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 بسم الله الرحمن الرحيم 
لصّلاة ، واود لله الذي بنعوته تتن الصالحات، حمداً يىافي ها تزايد هنها، ويقابل ها فاتالح

، وعلى آله وصحبه والسّلام على سيّدنا محود، سيّد السّادات، إهام الكلّ في الحضرات

 والتّابعين الذين آهنىا وعولىا الصّالحات  .
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 وانديُا انكريمين ..

 انهذيٍ يعجز انهساٌ وتخىٌ انكهًاث عٍ انىفاء بحقهى

 إلى يشايخُا انعظاو ...

 أيديهى  وَههُا يٍ ادبهى قبم عهًهىانذيٍ تتهًذَا عهى 

 تحيت اجلال و تقدير

 والِخلّاٌ جمعيا..اخىة و اخىاث انعائهت  كهها، إلى 
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 الدقدمة 2

الأعلى الذي يحوي بتُ دفتيو ذلكم بنعتو الديثاق  قانون القوانتُ وحقيق لئن كان الدستور بحق
و لشرعية أ ولزكومتُ الدؤسس اً العقد السياسي التأسيسي للأمة الناظم للعلاقة بتُ طرفيو حكام

، وأبعادىاالدؤطر للظاىرة لشارسة السلطة أو الحكم في شتى تجلياتها  دولةلمشروعية النظام القانوني ل
مع غتَىا  والضابط لعلاقتها لحدودىا،الحاد  واختصاصاتها،الدنشئ لدؤسستها، الدخول لصلاحيتها 

 جماعية.ة كانت أم حقوقا واجبات وحريات فرديمرسماً وإزاء الإفراد بتحديد مالذم وعليهم اتجاىها 

فهو إنما يجوز ىذا الحظوة وينال تلكم القدسية من كونو نابعا من الإرادة السيدة و التأسيسية  
لصاحب السلطة الحقيقي ومصدرىا الأصلي ) الشعب ( الذي يختار بنفسو بمطلق حريتو الدؤسسات 

النهوض  ر  لذذه الدؤسساتالدستورية التي يرتضيها  ويفوضو لدمارستها باسمو ولحسابو، ولكي يتيس
ة إلى إصدار ترسانة من القواعد  )تشريعية أو تنظيمية ( تباشر من خلالذا جابأعباء الدوكلة لذا ىي بح

صلاحياتها ، ىذه القواعد  تشكل في لرموعها ما اصطلح على تسميتو بالدنظومة القانونية و التي 
أسفلها مكونا وحدة متجانسة  يحكمها مبدأ تنتظم في قالب سلم ىرمي يتدرج من أسمى قاعدة إلى 

حتمية خضوع القاعدة الادنى إلى القاعدة الأعلى درجة باعتبارىا تستمد مشروعيتها و صحتها منها  
كونها منتجة وفقها وصولا إلى قمة الذرم و القاعدة الأم أي الدستور ، ولكل ىذه الاعتبارات السابقة 

 وعلوه. و لأجلها تم إقرار مبدأ سمو الدستور

وجد اتفاقا قد أ القانون،الذي تدسك بو منظرو دولة  –تدرج القواعد القانونية -إن إقرار مبدا 
فقهيا و استقرار قضائيا على بناء ىرم قانوني توضع بموجبو القواعد الدستورية في سنام الذرم ، بحيث 

ريعية التي يضعها البرلدان من القوانتُ الوضعية الأخرى فهي تسمو على القواعد التش اىاما عدتعلو 
والتي بدورىا تعلو على القرارات و اللوائح العامة الصادرة على السلطة التنفيذية  ويستمر التدرج 

 الدقررات الفردية الصادرة على الذيئات الإدارية الدنيا  الى  ليصل

 صلب في ونظرا لان إقرار الدبدأ وعلويتو،وبعد ان ترسخت القناعة بمبدأ سمو الدستور  
الأنظار الى البحث عن الوسائل الكفيلة بضمان احتًامو و تكريس  اتجهتحده ،و  يالدستور لا يكف

وىذا الاحتًام  مضمونو نص و روحا ، في جميع اعمال السلطة العامة ، وبالأخص في لرال التشريع ،
ان يتحقق مالم يكن ىناك جزاء يفرض على القواعد القانونية الدخالفة للدستور ، فتفتقت  نلا يدك
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قريحة الفكر القانوني لنتج ما يتواضع عليو بالرقابة على دستورية القانونتُ كألية عملية وضمانة لتحقيق 
 الدبدأ و الالتزام بقواعده وعدم لسالفة نص الدستور ورحو .

إلا انها اختلفت في  الدستورية،الغالبية العظمة للأنظمة على تبتٍ فكرة الرقابة ىذا وان اتفقت       
بلد وما يتبعها  والقانوني لكلفلسفة وأسلوب الرقابة الدعتمد والذي يرتد الى اختلاف الدناخ السياسي 

قابة من تعدد لنماذج القضاء الدستوري، وبناء عليو فقد درج الفقو الدستوري الى تصنيف أنظمة الر 
 والنموذج الفرنسي.هما النموذج الأمريكي  اساست2ُالدستورية إلى نموذجتُ 

على الرغم من التخوف من تدكتُ القضاء من وظيفة الرقابة على دستورية القوانتُ لدا فيو من       
مساس بمبدأ الفصل بتُ السلطات، حيث تتحول السلطة القضائية الى رقيب على السلطة التشريعية، 

ما من شأنو إىدار سيادة البرلدان بانتهاك مبدا الإرادة الجماعية المجسدة في سلطة التشريع ، و  وىذا
التأسيس لدا سمى بالحكومة القضاة ، إلا ان القضاء في و.م.أ ، اعتبر نفسو صاحب الاختصاص 

و المحكمة الأصيل في الرقابة على دستورية القوانتُ ، دون الحاجة لنص دستوري صريح ، وىو ما اكدت
بتأكديها  3081العليا الفدرالية  برئاسة القاضي جون مارشال في قضية ماربوري ضد ماديسون سنة 

انو من واجب القضاء استبعاد القانون الذي يتعارض مع الدستور وقد خلدت حكمها بنقشو على 
 جدارىا.

ائمة على فكرة التمركز حول لتقاليدىا الق ة الدول الأوربية بقيت فرنسا وفيةوعلى خلاف بقي        
ومن ثم لم يكن مستساغا عقب الثورة  العامة،القانون وتقديسو لأنو من صنع البرلدان الدعبر عن الإرادة 

 الدلكي،نظرا لفساده وارتباطو بالنظام  دستوريتو،أن يعهد للقضاء بالرقابة على  3101الفرنسية 
تتكفل بو ىيئة مشكلة من أعضاء يدثلون  ،الدستوريةفاستعيض عن ذلك بنموذج متميز للرقابة 

جو في المجلس وقد تجسد ىذا التو  سياسي،طابع  وكأنها ذاتلشا جعلها  والتنفيذية،السلطتتُ التشريعية 
 .3190بمقتضى دستور  الدستوري الذي أنشئ

فلقد تبدت أولى ملامح ظهور فكرة الرقابة على الدستورية مع ميلاد باكورة في الجزائر اما         
لكنها عاودت الظهور مرة  3199ثم تم التًاجع عنها في دستور  3191دساتتَىا إلا وىو دستور 

شكل لرلس دستوري شهد  آخذة 3119و3110أخرى أين كرست نظريا وعمليا في دستوري 
 6839تنظيمو عبر مراحل زمنية لستلفة إلى غاية آخر تعديل سنة  تباينا متعاقبا من حيث تشكيلتو و

 الذي يعتبر نقطة تحول جدري في تاريخو.
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عن الدتتبع فضلًا عن الدارس،  أن الدؤسس الدستوري الجزائري على غرار جل دول  ىلا يخف
سبتمبر  0تورالدغرب تأثر إلى حدا بعيد بالنظام و الددرسة الفرنسية  )الشاىد( حيث تبتٌ واضعو دس

نفس نظام وفلسفة الرقابة بالنص على إنشاء ىيئة تدعى المجلس الدستوري وذلك بموجب   3191
" يفصل المجلس الدستوري في دستورية القوانتُ و الأوامر التشريعية  بانومنو التي نصت  96الدادة

 91ها أحكام الدادة عن تشكيلتو فقد تناولت الوطتٍ"، مابطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس 
2 "يتألف المجلس الدستوري من الرئيس الأول للمحكمة العليا ، ورئيسي  يما يلبنصها على 

الحجرتتُ الددنية و الإدارية في المحكمة العليا ، وثلاثة نواب يعينهم المجلس الوطتٍ و عضو يعينو رئيس 
 صوت مرجح "الجمهورية ينتخب أعضاء المجلس الدستوري رئيسهم الذي ليس لو 

فأن تفحص أحكامو يكشف بجلاء  3199إلى ثاني الدساتتَ الجزائري أي دستور  وانتقالا
الدستورية جملةً وتفصيلا ، ذلك إنها  أو تبتٍ واضعوه أو لنقل تجنبهم مبدء  الرقابة اعتناقحقيقة عدم 

تأثرا بالفكر  –حسب البعض  -لم يعهد بتلك الدهمة أي جهة سياسية أو قضائية ، كان ىذا 
الاشتًاكي من جهة ،ولكون نظام الحكم القائم على الحزب الواحد قد تجسد بصورة قوية في ىذا 

 .سلطات وتكريس وحدة السلطةالدستور ، الذي ابتعد نسبيا عن العمل بمبدأ الفصل بتُ ال

، طفت فكرة الرقابة على دستورية القوانتُ على  3100وعلى خلفية تداعيات أحداث أكتوبر       
 اعتناقوذلك بتزامن مع  3101سطح لردداً و بجدية ، أين جسدت فعليا في التعديل الدستوري ال

حقوق والحريات الفردية منها و  احتًامو التعددية ،  ةوالديدقراطيالدؤسس الدستوري للمبادئ الانفتاح 
العامة ، في كنف مبدء الفصل بتُ السلطات  و ضماناً لتكريس ىذه الإصلاحات و نظراً للنظام 
السياسي الجديد عمد الدؤسس الدستوري إلى إنشاء لرلس دستوري تحت تأثتَ النظام الفرنسي  ، 

أو القضائية تعمل حدود اختصاصاتها  عيةوالتشريوذلك للإبقاء جميع السلطات سواء التنفيذية ، 
 3101فبراير  61ووفق للمبادئ العامة أو الدذىب الوطتٍ الدنصوص عليو في دستور 

على أنو 2 يتكون المجلس الدستوري من سبعة  396فقد جاء في الدادة  بتشكليوأما فيما يتعلق     
و اثنان تنتخبهما  الشعبي الوطتٍالمجلس أعضاء اثنان منهم يعينهم رئيس الجمهورية و اثنان ينتخبهما 

المحكمة العليا من بتُ أعضائها ... يعتُ رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفتًة واحدة مدتها 
 ست سنوات غتَ قابلة لتجديد .
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 جد أنُيطت بو صلاحيات 3101تور ولاتفوتنا الإشارة إلى أن المجلس الدستوري في ظل دس      
، فهو يسهر على صحة عمليات الاستفتاء و الدستور احتًامواسعة ففضلًا على السهر على ضمان 

الانتخابات الرئاسية و التشريعية و يعلن نتائجها ، وىم ماينم على القيمة العظيمة التي يحوزىا ىذا 
 الجهاز  .

عمل  تإجراءاالذي أحدث تغتَات في تشكيلة ومهام و  3119ووصولًا لتعديل دستوري 
المجلس الدستوري ، كان ذلك بمناسبة إعادة النظر في التنظيم الدؤسساتي الذيكلي لسلطات  الذي 

لرلس الامة كمؤسسة جديدة إلى جانب المجلس الشعبي الوطتٍ ، و إنشاء لرلس  باستحداثترجم 
وانتُ العضوية لأول القضائية ، بالإضافة إلى الاخذ بمفهوم الق ةالازدواجيالدولة كالنتيجة الاخذ بنظام 

 .مرة في التاريخ الدستوري الجزائري

من  يالدستور فإنو يتكون المجلس  396فمن حيث التشكيلة وطبقاً لدا جاء في مضمون الدادة     
2 ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية ، اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطتٍ و 

 .، و عضو تنتخبو المحكمة العليا و عضو ينتخبو لرلس الدولة اثنان ينتخبهما لرلس الامة

 :اسباب اختيار الموضوع  

لرقابة على دستورية القوانتُ  اختيار موضوع ا رسوالباعث الدافع و المحرك من وراء  إن الواقع    
 أولذمابحت ، فأما  يموضوع الأخرسببتُ أحدهما ذاتي شخصي و  إلىكموضوع للبحث يعزى 
الدنبعث من ذائقة تديل والفضول الدعرفي و العلمي النهم  للإشباع العارمتُفيكمن في الرغبة والتوق 

وما لو من أثر بالغ في  بطبيعتها إلى مواضيع يختلط ويتلاقح في ثناياىا ما ىو سياسي مع ما ىو قانوني
، أما ثانيهما فيتأتى من القيمة  من انتصار للحقوق والحريات يحققوحياة الأفراد والجماعات وما 

التي ينفرد  بها إذ لطالدا شغل موضوع الرقابة على دستورية القوانتُ حيزا  الأهميةالعلمية الدتناىية في 
واسع ومعتبرا من اىتمام الباحثتُ و الخبراء في حقل الفقو الدستوري ، كما لا ننكر ان عنصر الجدة  

بالنظر للمتجسدات التي طرأت على الرقابة  الاختيارا كان لو عظيم الاثر في ترجيح كفة ىذ
 .6839الدستورية فالجزائر عقب تعديل دستوري لسنة 
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 : الدراسة  موضوع  أهمية

لانشغالذا بأحد أىم فروع الدعرفة القانونية  ،الدوضوع لزل البحث مكانة جد متميزة يتبوأ     
و العلامة  والتي باتت اليوم تشكل السمة البارزةإلا وىي الرقابة الدستورية على الإطلاق الدستورية 

الدشروعية مبدأ كيف لا وىي تعد صمام أمان للأنظمة الديدقراطية الدعاصرة و العادلة   الفارقة 
أو خروجها  العامة السلطات القانون و الحائل دون تعدي والضرافالحق و الدستورية الدكرس لدولة 

، ولاشك أن تناول مثل ىذا لذا ، الصائن للحقوق الدواطنتُ وحرياتهم  الدقررة  اختصاصاتها حدود عن
الدوضوع بالدراسة سيفضي إلى تعميق البحث و الكشف عن الجوانب الجديدة فيو في ظل التجربة  

 الجزائرية لشا يرجى منو ان يعود بالنفع العميم .

 أهداف دراسة الموضوع : 

فتًمي ىذه البحثية  الأىدافلزاولة تلامس العديد من  إلىلال ىذا الدارسة من خ و نبتغي    
و أبرز   6839الدراسة كأول ما ترمي إليو إلى استقصاء أىم الدستجدات التي كشف عنها تعديل 

للوقوف على مدى لصا عتها في الإصلاحات التي طالت المجلس الدستوري الجزائري واليات عملو 
بداية باستقراء واقع التشكلية الجديدة للمجلس  تصويب ومعالجة الاختلالات التي ظل يعاني منو ، 

مرورا بتتبع الضمانات الدستورية الدستحدثة ومدى   ،داخلو  الدنشودومقدرتها على الحفاظ على التوازن 
لى دراسة جدوى التحسينات التي أدخلت على بتعريج ع اعضائو،كفايتها في تكريس الاستقلالية 

و البحث تخصيص جانب معتبر من الدراسة ، وصولا الى  وانعكاسها على فعلية الرقابة نظام الاخطار
للوقوف على مدى تحقيقها  للألية الدفع بعدم الدستورية في شقيها النظري والتطبيقي الدعمقتُ
 التي يتوخاىا الدؤسس من وراء اعتمادىا. فللأىدا

 2 الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث

بل سبقتنا اليو ايدي  ،الأول من نوعو في ىذا المجال دلا يعكما ىو معلوم فان موضوعنا ىذا    
لا  ان نشتَ ىنا الى بعضها على سبيل الدثال ولابأسالبحث والتي عبدت لنا الطريق الى ولوجو ، 

 ، 6102لسنة  الدستوري التعديل ظل   في القوانين دستورية على الرقابة في التجديد  الحصر2
، وىي وعلى قلتها تشتًك في نقطة جامعة  6102على ضوء تعديل  الدستوريةالية الدفع بعدم 

 واحدة 



 و
 

التامة و الكاملة بالجوانب الدستجدة في الرقابة على الدستورية القوانتُ ، دونها الإحاطة النظرية  ىيو 
ان تتعداىا الى الدراسة التطبيقية لاىم مستجد نقصد ىنا الية الدفع بعدم الدستورية ، وىذا راجع 

عا طبعا للتأخر صدور الاطار الاجرائي الناظم لذذه الالية و المحدد لكيفيات تطبيقها ، وىو ماسنس
جاىدين الى تداركو  و التًكيز عليها من خلال ىذه البحث الدتواضع آملتُ تقدنً الإضافة الدرجوة 

 لأثراء الدوضوع .

 البحثية :الصعوبات و العراقيل 

ودراستنا ىاتو لا تشد عن ىذه  وصعوبات،انو لا يخلو أي بحث علمي من عراقيل  طبيعي     
والإكراىات نوجزىا نا لإعداد ىذا البحث جملة من الدثبطات االقاعدة فلقد اعتًضت سبيلنا في مسع

ينجر خارج الولاية وما  ضرورة التنقلالى  اما دفعن راجع الجديدة الدتخصصة في الدوضوعندرة الد في
 عنها من تحمل للتكاليف ومشقة السفر.

 إشكالية البحث : 

على ضوء كل ما سبق، دارت إشكالية ىذا البحث موضوع الدراسة وتدحورت فصولذا  تأسيساً     
 الدستوري  ت مؤسسة المجلس الدستوري طبقا للتعديلالتي مس   تطوراتما أهم ال حول 2

الدستورية؟في مجال الرقابة  هذه الهيئةب المنوط دورالفي تفعيل  هم ستسا ، وهل6102سنةل
  

وذلك وفقا لدا تفتضيو  علميتُ ،تُ هجمن اعمال تطلب الأمر ،الإشكالية عالجة ىذه و لد    
يجدي فيو ويقرب منو ضرورات البحث وستَ بقدر اتفاق الدنهج مع خصوصية الدادة ، فما كان 

عليو النسق التطور عبر الزمن طرقنا فيو سبيل الدنهج  الوصف اتبعنا فيو الدنهج الوصفي ، و ما غلب
الدفاىيم والدضامتُ الدنضوية  للإحاطة و الالدام بمختلفكونهما الأنسب و الأكثر ملائمة التاريخي ،  

 .تحت ىذا الدوضوع

وأختَاً و ليس اخرا قسمنا موضوعنا ىذا الى فصلتُ تناول أولذما الدستجدات ذات الصلة     
ة بالرقابة على دستورية بالتشكيلة المجلس الدستوري والية عملو كما عنون ثانيهما بالدستجدات الدتعلق

 القوانتُ وما تفرع عن كلايهما من عناوين ثانوية عديدة و متشعبة .

 



 ز
 

 

 الكلمات المفتاحية 

القوانين  دستورية ، 6102الدستوري  ، التعديلالدستوريالمجلس  المستجدات،
 الدستوريالقضاء ، الاستقلالية، توسيع الاخطار، الضمانات، الدفع بعدم الدستورية  الرقابة ،،
 . الدستور ، دولة القانون سمو، الدستورية ،



1 
 

 الفصل الأول

  بجشكيلة المجلس الاسجوري وآلية عمله ذا  الصلة ستجداا الم

دستوري تعديل الالآخرها في  ندرجا، إصلاحات مرحليةو  المجلس الدستوري يعرف تطوراتظل       
 ه ودوره الرقابيز من مكانتوعز   ،عميقاا في طبيعة المجس الدستوري الجزائري لا ل تحو  الذي شك   ؛2016

ضمن  جتندر  ،واعدةوهو خطوة أخرى  ،قو  اموواطن وحراتته اأسساسيةامن لحالض  و  ،الحامي للشرعية
 مساعي تكريس دولة القانون.

ث  مواد دديدة ت إضافة ثلاحكام الخاصة بالمجلس الدستوري، أين ت  تفصيل أكثر في اأسال إذ ت        
( مواد )من اموادة 10( مواد إلى عشر)7إخطاره من )و  اموتعلقة بكيفية عمله وتشكيلتهلينتقل عدد اموواد 

 ،ةدستوريال لىت لتعزز الدور الرقابي عاءديلات دهذه التع أن  في من شك  وما .(191إلى اموادة  182
 أدلها.بما يخدم الغااتت التي أودد من  ،الدستوري وأداء المجلسوترفع من فعالية 

لسنة الدستوري  ت بالتعديلمس   ، التي2016من أبرز مستجدات التعديل الدستوري لسنة و      
لدستوري، اوالقانوني للمجلس  ث  تغييرات دوهرية على مستوى البناء اموؤسساتياحدإ هي ؛1996

ت ماهي أهم المستجداا  التي مست   :التاليةالشكالية  هذه التعديلات تبلورت فكرة طرح وبحكم
يلا  االجع هم هذهاسجست ، وهل2016ل سنةالاسجوري  المجلس الاسجوري طبقا للجعايلمؤسستة 

  ؟الاسجوريةفي مجال الرقابة  ذه اهييةةبه المنوط اورالفي تفعيل 

على  دابةوالإ ،تهاالتوصل لحلحل لتقرب من وكمحاولةالإشكالية موعالجة هذه  منا وسعياا       
 مبحثين:لى الذي بدوره ادتزئ إهذا الفصل و ، رصدنا لها التساؤلت التي تطرحها

 .جهالاسجوري وانعكاساتها على اسجقلاليلمدلس جوليفة البشرية لالتطور  الأول:المبحث   

 ومعوقاتها. 2016لية اخطار المجلس الاسجور على خليفة تعايل تطور آ الثاني:المبحث   
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 المبحث الأول

 سجقلاليجه اوتأريراتها على  2016لس الاسجوري ثرر تعايل تطور توليفة المج

 تاريخي، فخلافاا قها الا، وبالعودة إلى سيمتواصل ددل مثار ة المجلس الدستورييلتشكت لطاموا كان       
بارها غير عتا، أفظت إلى التحفظاتثير من النتقادات و الك ل  والتي كانت مح ،1996توليفة دستور ل

، أو اء المجلسختيار أعضاء من حيث طريقة اسو  ؛التوازن بين السلطات أغفالها للمبدإ نتيجة ؛قةموف  
 من حيث التمثيل العددي لكل سلطة.

تجانس و نعدام الال المجلس من حيث ك  شعلى خلفية هذه النتقادات التي طالت طبيعة تو        
دولة القانون  ةسيد الحثيثة في درب إرساء أسالجهو و  ،الإصلاحات السياسية ستكمالا لورشةا، و التوازن

ة تشكيلالت عت اللمثالب التي  اا ستدراكاو 1 ،مسايرة لتحولت الديمقراطية التي عرفتها اأسنظمة اموقارنة
ودب تعديل بم، عمد اموشرع الدستوري إلى القيام بمرادعة دستورية عميقة للوضع السابقة وتصحيحاا 

اموؤشرات التي  هم  أ كونها من  ؛توليفة البشريةالات دذرية على مستوى ير دراء تغيإب عنها ، ترت  2016
وعليه  ؛ده اموطلوبأدائه موهامه على الو   إمكانية قيا  أثثيرها علىوبالتالي ،ستقلاليتهاتفصح عن مدى 

ة تشكل سجقلالية صوريأم أنه مجرد تكريس لا ،ى ذلك دفعا جايااً في عمل المجلسعطفهل سي
    جها ؟يلعجها وفاعادون نج عائقا حائلاً 

ديدة للمجلس التشكلية الجحقيقة  لىوللوقوف ع ،التساؤل اموطروح دابة على هذاالإوفي سبيل        
تصاصات للاخ هذا اأسخير وملائمتها ةتما  مدى تعزيزها لستقلاليلا، و ()اموطلب اأسول الدستوري
  يلي: ام ،التقديم إليهسبق الإشارة و  م كل ماضسنستعرض في خ )اموطلب الثاني( امونوطة به

 

                                                
التي ترادعت عن خيار بعض اأسنظمة العربية اموقارنة و  ى خلافلع، 2011لسنة  بياموؤسس الدستوري الجزائري بالحراك العر يتأثر  لم- 1

بتغيير لبة الفقه ، رغم مطاغرباموكما هو عليه الحال بالنسبة لدستور تونس و ة،  إلى دهة قضائي اا داا هذا اموهمة حصر نمس ،الرقابة السياسية
ختلاف في امع  ،ة الرقابة في النظام الفرنسيعتماد نفس طريقالم يتحقق، بل اتجه اموؤسس إلى إل أن ذلك  ؛تسمية تلك اموؤسسة مثل غيرنا

الجامعية، ان اموطبوعات ديو  الجزائر،المجلس الدستوري في  بوشعير،: سعيد في ذلك )أنظر .مدة العضوية فيهو  ،طريقة تشكيل المجلسدهات و 
   (. 51ص ،2017الجزائر، 
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 المطلب الأول

 على توليفة المجلس الاسجوري 2016الجعايل الاسجوري  أرر

 مكانة المجلس الاسجوري( تقويةو  )تعزيز

شكيلة المجلس الدستوري، ثر البالغ على تاأس 2016لقد كان للإصلاح الدستوري اأسخير لسنة        
الجوهرية  طياته العديد من التعديلات ، فقد دلب في أحكامه أن نتلمس فحواهستقراء امكاننا الذي بإو 

 ،ريعن نية اموؤسس الدستو  كل ذلك يفصح بحق    ،وكذا إضافة مواد دديدة ،ت دوانب عدةالتي مس  
مكانة المجلس الدستوري، إضافة إلى محاولة تحاشيه جملة من النتقادات و  ورغبته في تدعيم وتعزيز

ح الجديد إلى بعث ولهذا عمد الإصلا ؛ستقلاليتهامذ نشأته، وغلبت على فعاليته و  تي طالتهالنقائص ال
وره بصورة كافية وتفعيل د ،المجلس الدستوري قيمته الحقيقة اءإعطإلى  جملة من الحلول امولموسة، تعمد 

لس المج ننصبت هذه الإصلاحات اموقامة عاد ووافية لتحقيق اأسغراض التي أودد من أدلها، وق
 الدستوري على جملة من المحاور يمكن تلخيصها فيما يلي:
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 الفرع الأول 

 توسيع عضوية المجلس الاسجوري كمحاولة للإعادة الجوازن الشكلي المؤسستاتي

نصت نجدها منه  183لسيما اموادة  ،2016بالردوع إلى أحكام التعديل الدستوري لسنة        
ونائب ( أعضاء من بينهم الرئيس، 4أربعة) :( عشر عضواا 12لس الدستوري من )" يتكون المج :على أنه
( ينتخبهما 2اثنان )، و خبهما المجلس الشعبي الوطني( ينت2، واثنان )رئيس الجمهوريةيعينهم  الرئيس

   1.، واثنان ينتخبهما مجلس الدولة( تنتخبهما المحكمة العليا2ثنان)، وامجلس اأسمة

توخي   شكبلا اأسمر الذي يعكس ،للمادة اموذكورة أعلاه لاحظ الصياغة امووفقةوشكلاا ي  اا مبدئي      
 موضوعاا  أما .للقراءات اموتضاربة للنصيدع أي مجال للتأويل و  بشكل ل للازمينالوضوح امحرريها للدقة و 

هيئة لل  نيناموكو   اأسعضاء  إلى الرفع من تعداد ،أعلاه 183س الدستوري بمودب اموادة فلقد عمد اموؤس  
 حيث أقر   ؛أي بزاتدة ثلاث  أعضاء ،عضواا ( 12)، إلى اثنا عشر( أعضاء9) تسعة اموكلفة بالرقابة من
مونصب ا ووه ،ئبهنال السلطة التنفيذية بأربعة أعضاء من بينهم الرئيس و ن تث  التعديل الجديد بأ

ستمرارية  لشغور منصب الرئيس ضماناا  حالة فيخاصة  ؛دةب الختلالت الوار لتجن  -اموستحدث  
 حين ، فيعلى البرموان بنفس عدد ممثليهالإبقاء ، و 1996بدل ثلاث  أعضاء في ظل دستور  -المجلس

؛ سلطة القضائية التي أضحت ممثلة بأربعة أعضاء، قاضيين عن كل ولية قضائية عليالالعتبار ل رد  ت 
عضوين  لعدما كانت أضعف السلطات تثيلاا من خلاب ،الذي يعزز توادد السلطة القضائيةمر اأس

 .فقط

لتعبير بين ا صح   نإستثنائي ا تركيبيو وسط أموقف  تبني  في ذات الوقت بمحاولة يوحي  ما وهو       
كونه يجمع رة؛  ذاا في اأسنظمة اموعاصهذا التجاه الجديد الذي أصبح محب   .القضائيةالرقابتين السياسية و 

طبيعة  ن  م خاصة وأسهيتيح الستعانة بخبرة ودراية القضاة وتر  ، و الرقابة السياسية من دهةبين مزاات 
     2.يغلب عليها الطابع القانوني الصرففي مجال الرقابة عمل المجلس الدستوري 

 

                                                
  .، السالف الذكر.2016اموتضمن التعديل الدستوري  18/16من القانون  183اموادة  رادع-1 
  .249، ص:2019مجلة الدراسات القانونية، الجزائر،  ،2016مزاري، المجلس الدستوري الجزائري على ضوء التعديل الدستوري  اتسمين-2 
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كما هو معمولا به في مجلس  ،magistratمن القاضي  ن استعمال تسمية العضو بدلا ثم إ      
ائي بشكل ضفاء الطابع القضمسألة إيفصل في اموؤسس الدستوري لم  على أن   ، ينم  1995منذ  المحاسبة

لسيما  ، مجال إثبات ذلك من خلال أعمالهلهذا اأسخير تاركاا  ،على المجلس الدستورينهائي حاسم و 
مية لقرارته عة الإلزاعلى الطبيفقرة اأسخيرة من التعديل التي تنص 194 اموادةز هذا التوده بإقراره وأنه عز  

لس سايره في ذلك اموشرع حين أضفى على أعمال المجرها على النصوص اموعروضة عليه، و آثا، و آرائهو 
 الطابع القضائي في مجال النتخابات.

لسيما بعد أن أضاف التعديل جملة شروط  لصالح الكفاءةة قد ردحت تكون الكف   ك وبذل        
عتبار الى ع ؛من شأنها  أن ترفع من دودة أدائه -السن و اموؤهل العلمي التخصصي-أخرى للعضوية 

فإنهم يحملون  ث  نون في المجلس إن حدذوي الوظائف العليا الذين يعي   أن  و  ،الغالبةالخبرة القانونية هي  أن  
 لعتباربعين ا امواليالتخصص القانوني أو  حتماا  سيأخذمن يتولى اختيارهم  أن  ، و من دهةعليا شهادات 

انب القانوني على غيره لسيما و ترديح الجيسمح بتجانس اأسفكار اأسعضاء  من دهة أخرى، ما
إن الحجج و اموبررات القانونية اموقدمة من طرف اموختصين من أساتذة و قضاة  ومحامين  السياسي بل 

رتها مونطقيتها و ترابطها و مسايض حنادر ما تقبل الدإنه من ال تكون من القوة و الصلابة بحيث 
  .1لإحكام الدستور

من دهة، إلى تعميق استقلالية   -بإقرار رأي المجلس ذاته - هذه التعديلات تهدفولئن كانت      
المجلس الدستوري، باعتباره مؤسسة تسهر على احتام القانون اأسساسي للبلاد وحماية الحقو  والحراتت 

 هة أخرى، ضمان تثيل متوازن للسلطات الثلاث  امومثلة في تشكيلته، بغرضالفردية والجماعية، ومن د
ا موهام الدستورية الجديدة امووكلة له واموتتبة عن توسيع الإخطار، فضلا عن أنهباتكينه من التكفل 

ضمان استقرار المجلس الدستوري وتدعيم اموركز القانوني أسعضائه، لسيما من خلال أداء  هدفستت
 .2والتزامهم بالتحلي بالنزاهة والحياد وحفظ سرية اموداولت اليمين

                                                
 .65السعيد بو الشعير، اموردع السابق، ص:  -1
،يتعـلق بمشروع القانون اموتضمن التعـديل 2016يناير  28امووافق  1437ربيع الثاني  18ر.ت د/م د اموؤرخ في  16/01الرأي رقم  -2

  . 2الدستوري
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لس الدستوري لمجفاموتأمل لتكيبة اري على النقيض من تطلعات المجلس، يجيبدو انه ن الحال بيد أ       
إشراك  ي موبدأدل للحصص التمثيلية اموراعللوهلة اأسولى مدى اموساواة في التوزيع العاالجديدة يتاء له و 

مشرع ، فيحسب لل-نه ليس باموستطاع إنكاره بصورة ددية والذي نحسب أ-السلطات الثلاث  
د أمراا زن الكمي وهو ما يعنه راعى وحافظ على التوا؛ إل أبالرغم من رفع عدد اأسعضاء الدستوري أنه

ن تنال الإشادة و راتا أوح، في تاريخ المجلس منذ أول دستور للجزائر اموستقلةمسبوقة غير  بادرةو إيجابياا، 
 1.التثمين

مجرد إشراك السلطات  ، ذلك أنهذا اأسمر ل يعكس بحق واقع الستقلالية امونشودةولكن        
تعدى حدود ت في الواقع هذه اموساواة ف  ،الثلاث  مناصفةا ل يكفي وحده لإضفاء الستقلالية اللازمة

معادلة بحقيقة ل لنقاأسردح  على، فالعارف بخباات أو الفعلية ل لانيةالشكة يصالحصوعتبة اموساواة 
من  البتة  يغيرليتكشف ان هذا التعديل ل اكبير   ا، ليس عليه أن يبدل دهدالسياسية فالجزائرالتوازنات 

علاقة القائمة لبالنظر لطبيعة ا ،كفة توازن القوى داخل هذا الجهاز الحسا ختلال  استمرارية  امعضلة 
بارها تصدح وتفصح بالولء لسلطة واحدة باعتوالتي  ،طات في ظل معطيات الوضع الراهنبين السل

بيعة النظام يرتد إلى طبل  مجلس الدستوري لليعود  ، وهذا ليمنة على باقي السلطات في الدولةمه
وليفة كل ت فصلالدستوري الجزائري قد  ؤسساموسواء، باعتبار أن  السياسي والدستوري على حد   

 ؛ صةخدمة السلطة التنفيذية  عامة ورئيس الجمهورية خالة صوب السلطات و اموؤسسات اموركزية في الدو 
 .2الفصل بين السلطات وهماا وخيالا من الناحيتين النظرية و العملية معاا  وبذلك أضحى مبدأ

لجهات راا لومع ذلك كله وبالرغم من ان اختيار العضاء قد يطغى عليه الطابع السياسي نظ      
في مؤسسات الدولة  لونهاموتأتين منها وحتى النفسي نتيجة لطبيعة البشر مهما كان امونصب الذي يحت

، فأن اموعين أو امونتخب يكون بعد ذلك في مركز مستقر يخوله أداء وظيفته دون خضوع أو الدستورية
ة الرقابية التي ينتمي واموالية للمؤسس الإدارية ستقلاليةتبعية تذكر للجهة اموعينة أو امونتخبة ، بسبب ال

إليها وعدم إمكانية عزله من موليه طيلة امودة المحددة دستوراتا إل إذا أخل بالتزاماته الوظيفية أخلال 
زاهة نبضمائر هؤلء اأسعضاء في أثديتهم موهامهم بكل موضوعية و  وعليه فإن المر يبقى معقوداا 3خطيرا 

                                                
  1- عيسى طيبي، المجلس الدستوري الجزائري في ظل تعديل الدستوري 2016، مجلة التاث ، العدد 49، الجزائر، 2018، ص: 65.

  2- عبيد ريم، واقع الرقابة الدستو رية في ظل التعديل الدستوري 2016، مجلة الفكر، العدد: 15، الجزائر ،2018، ص: 255. 
  3- سعيد بو الشعير، اموردع السابق، ص: 68.
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ووفائهم  ولا أ حتى يكون ولءهم للوطنهمية بما كان عاتقهم من الامولقاة على ياد خاصة وان اموهام ح و
 .ا أيدي القمعهموواطن وحراتته من أن تطلاللقيم واموبادئ العليا التي تحكم المجتمع والدود عن الحقو  

  الفرع الثاني

 ماة العهاة ووحاتها تمايا

طار الزمني للعضوية ل هي من اموقتضيات التي ينبغي إيلاها اأسهمية اموعلوم أن مسألة تحديد الإ      
ه اللازمة نظراا لتعلقها اموباشر وارتباطها الوثيق بفعلية أداء المجلس موهامه وانعكاسها البادي على استقلاليت

قصراا ة فيه العهدحددت ي والذ 1996خلافا موا كان عليه الحال في دستور و  ،لكل هذه العتباراتو 
قد مدد  2016من خلال تعديل و نجد أن اموؤسس الدستوري  ،غير قابلة لتجديد سنوات فقط 6 ب

ى الخامسة عل( في فقرتيها الرابعة و 183، حيث نصت اموادة )بإضافة سنتين المجلس الدستوري في عهدة
 إنه:

( سنوات 8ا )"يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفتة واحدة مدته    
أعضاء المجلس  ويجدد نصف ،( سنوات8هامهم مرة واحدة مدتها )المجلس الدستوري بم ويضطلع أعضاء
 . 1( سنوات"4الدستوري كل )

( سنوات وهي مدة 8وحسن فعل اموؤسس الدستوري برفعه مدة العضوية في الحالتين لتصل الى )      
ور أن تؤتي فالعضوية فالمجلس ل يتص، تها أفضل من سبقكيف ما كان الحال فهيا معقولة و مقبولة و  

ل بين عشية وضحاها بل تتطلب دربة و ممارسة طويلة حتى تؤه -تقديم الإضافة اموردوة في -اكلها 
ل يخدم نجاعة ان كالإبقاء على امودة القصيرة   وبالتالي  في إثراء عمل المجلس في  للمشاركة الفعليةالعضو 
نظام السياسي امولقاة على هاته اموؤسسة الحيوية في ال توري بما يستجيب للمهام العظمةلفقه الدسوتطور ا

 .2سمة في تكوين دولة الحق  القانونو التي تعد من العناصر الحا

النقيصة التي كانت  عندئذ 2016قد تدارك بمودب تعديل وبذلك يكون اموؤسس الدستوري       
الدستوري من دهة أخرى فقد حافظ اموؤسس و    ،تعتي النصوص السابقة ذات الصلة بمدة العضوية

                                                
  1- رادع اموادة 183 من القانون العضوي 16/18 اموتضمن التعديل الدستوري 2016، السالف الذكر.

  2- سعيد بو الشعير، اموردع السابق، ص: 87.
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يستعي النتباه في هذا الصدد هو أن التعبير الصطلاحي عن  ماأشد ، لكن على نظام أحادية العهدة
" لفتة  عبارة: فستعمل ؛عضاءللأللرئيس ونائبه عنه مفهوم اأسحادية للعهدة لم يكن سيان بالنسبة 

ظين امووظفين هل اللفهو: بقوة ، فالسؤال الذي يفرض نفسه و" مورة واحدة " للثانين ،واحدة " للأولين
 فلماذااته ذامودلول أنهما يحملان كان المر كذلك فما دام وإذا   ،يفيدان اموعنى نفسهمن دانب اموؤسس 

ث وما يزكي هذا القول ويبع خر؟اعتباطاا أم للمؤسس رأي آداء فهل هذا  ،؟مغايرة داءت صياغتهما
ز الذي أن ت إعادة تعين السيد طيب بلعي –وإلى وقت ليس ببعيد -عن الشك والريبة هو أنه حدث  

لى رأ  المجلس الدستوري للمرة الثانية ع 2013إلى سبتمبر  2012سبق له أن ترأ  المجلس من مار  
 2005كان عضواا سابق في المجلس من مار    هحبشي الذي بدور  ونائبه السيد محمد ،2019سنة 

فتة العهدة هي مورة أو لفهل يستقيم على ضوء ما سبق أن نفهم استنباطاا أن  ،20121إلى مار  
كان   هذه الثغرة للخلاف و سد  درى و لذلك  ؛؟لة لتجديد بمرور مدة زمنية محددةلكنها قابواحدة، و 

عضوية ن ينص صراحة على أن مدة البأ يعيد النظر في صياغة هذه اموادة أن حراتا باموؤسس الدستوري
مع توحيد الصيغة لكل من الرئيس و اأسعضاء على حد  ،فالمجلس هي مرة واحدة غير قابلة لتجديد

 .1989كما كان عليه الحال في دستور سواء  

   :ناستثناءيأنه يرد عليها  سنوات غير قابلة للتجديد، إل (8)ن ثماأن مدة العهدة  أسصلاف       
 (04 )عالدستوري للتجديد النصفي كل أرب مرتبط بخضوع نصف أعضاء المجلس الاسجثناء الأول:

 من الدستور بنصه: ''...و يجدد نصف عدد5/183اأسخير من اموادة  سنوات، وهو ما أكده السطر
الجديد اموعين أو امونتخب في أن يقوم العضو  على، ''سنوات4  أعضاء المجلس الدستوري كل أربع

 مرور يوم كامل على اأسكثر من تاريخ النتهاء العادي لعضوية سلفه ممارسة مهامه بعد

دائم له يجري  استقالته أو حصول مانع الستثناء الثاني: مرتبط بحالة وفاة عضو المجلس الدستوري، أو-
الشعبي  لسية، وحسب الحالة، إلى رئيس المجنسخة منها إلى رئيس الجمهور  المجلس الدستوري مداولة تبلغ

 ذلك كما اشارت إلى  ،رئيس مجلس الدولة الوطني، أو رئيس مجلس اأسمة، أو رئيس المحكمة العليا، أو

                                                
    22، ت الطلاع عليه يوم: -constitutionnel.dz/index.php/ar/-http://www.conseil :نقلا عن الرابط التالي -1  

 .15-44على الساعة ، 2019فبراير 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/-
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 .1عمل المجلس الدستوري لقواعد من النظام الداخلي المحدد (82) اموادة
ص اموستخلف رغم عدم ودود الن يبقى أن نشير أن العضو اموستخلف يكمل مدة عضوية العضو    

 .تسنوا (4) كل أربع  الذي يحدد ذلك أسن التجديد يكون

 و الحقيقة أن عدم تجديد عضوية أعضاء المجلس الدستوري لعهدة أخرى يتماشى و استقلالية       
ل موضوعية، ه مطلب بأداء مهمته بك، بأنالمجلس بحيث يكون العضو على علم، بمجرد توليه امونصب

 لمحددة لهانصب بعد انتهاء العهدة بالبقاء في ذلك امو يةستمرار تحقق له ال مجاملة أي دهة لأن و 
إل أن  لإغراء؛تهم وبالتالي عدم تعرضهم لنهم غير معنين بتجديد عهددستوراتا، ما يجعلهم يشعرون بأ

ف مغرية بعد ئينفي احتمال التأثير على ضعفاء النفس منهم من خلال وعد السلطة لهم بوظا ل كذل
لذلك فإن ودوب إقرار استفادتهم من حقوقهم الكاملة في التقاعد يعد ضمانة دوهرية  ؛انتهاء عهدتهم

 2تحقيق استقلالية عضو ونزاهة موقفة.وأساسية ، إن كانت غير قطعية ل

مع  ة، إل ان امودة لزالت ينقصها شيئاا من الضبط باموقارنوعلى الرغم من تعدد الإيجابيات       
والتجربة التي  ةفحفاظ على ودوب التجديد من ده ،نت الرقابة على دستورية القوانيناأسنظمة التي تب

 ، فقد كان من اأسفضل دعلها أطول أسوةمن دهة أخرىحادة العضو الجديد إليها يكتسبها العضو و 
دعة خدمة لرقابة نا سنوات[ وهي امودة التي تضمن فعالية التجربة9مثلا بما هو معتمد في فرنسا أي ]

 مع إقرار التجديد بالثلث كل ثلاث  سنوات.

 

 

 

 

 

                                                
،  1:العدد  ،نون الدستوري واموؤسسات السياسية، مجلة القاتوري الجزائري عن السلطات الثلاث عبا  بلغول، استقلالية المجلس الدس- 1

  .159.  2018  ،الجزائر

 .08الشعير، اموردع السابق، ص :  سعيد بو -2
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 الفرع الثالث 

 الجخصص القانوني الممارساتياشتراط الستن و 

نظراا لخطورة و  ،يطابع الفني التقني التخصصلبامصطبغة المجلس الدستوري عمل موا كانت طبيعة        
 ؛اصلة وحاسمةمن آثار ف قرارتهادستوراتا، وما لالدولة  سلطاتفي تقييم سلوكات وحساسية تدخلاته 

بأعباء تلك  تؤهلهم للقيام ،خاصة و دقيقة لقائمون عليها بموصفات ومعايرلذلك  كان لبد أن يتسم ا
فباستقراء الحكام  ،الدساتير الجزائرية اموتعاقبةأغفلته الذي  الشيء  وهو  ،اموسؤوليات على الوده اموراد

نجد أن اموؤسس و اموشرع الدستوري لم يضع سابقاا أدنى عنصر  ،مجلس الدستوريوالنصوص الناظمة لل
ه أعلى يخضع لها اختيار أعضاء المجلس الدستوري بحسبانينبغي أن قانوني يحدد بعض  الشروط التي 

ية وفلسفة مغايرة موا  والذي داء برؤ  ،2016وصولا للتعديل الدستوري  ،المجالس السيادية في الدولة
، سداا للنقائص و مواكبة للتطورات التي تشهدها الدساتير اموقارنة في هذا المجال ، وذلك سابقاا كان 

 ما هوو   ،مجتمعتين في مادة واحدة ذتينو مأخ من خلال النص صراحة على شرط السن ثم الكفاءة
 سوف نتطر  له تباعاا :

 صراحة على أنه :  و التي أشارت 184تحديداا اموادة بالعودة إلى أحكام الدستور 

 : ين ما يأتييجب على أعضاء المجلس الدستوري اموعينين أو امونتخب   

 ة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهمبلوغ سن اأسربعين سن. 
   لقانونية ا العلوم ( سنة على اأسقل في التعليم العالي في15بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة )  التمتع

 .1المحكمة  العليا  أو  لدى  مجلس  الدولة  أو  في  وظيفة  عليافي مهنة محام لدى  في القضاء أو أو

يلاحظ أن اموؤسس استعمل صيغة الودوب التي تفيد الإلزامية ، ، باستنطا  نص اموادة أعلاه       
ذا اموقتضيات أن تراعي ه ل مخيرة  مجبرة وهو ما يجعل السلطات اموخولة صلاحية التعيين أو النتخاب 

ما يغلق  حتما  هوو  عضوية المجلسفي حين  اختيارها لشخصيات التي ترغب في منحها شرف تثيلها 
عضوية الدستوري لشروط الد هذا التحدي، ا  دخلاء و اموتطفلين على المجالاحتمال التح الباب دون

                                                
  1- اموادة 184 من القانون 01/16، السالف الذكر.
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لس بكفاءات ويندرج في اطار تدعيم تشكيلة المجالدستورية،  ةفي مجال امومارسطفرة واعدة يعتبر بمثابة 
بمهامها بصورة  مدراية الكافية التي تؤهلها للقياوخبرات أكاديمية تتميز باموهنية العالية وال صصةمتخ

  1.حسنة، تتلاءم مع طبيعة عمل المجلس الدستوري وخصوصا الرقابة الدستورية

ولها يت لقوانين ورقابة النتخابات تقتضي بالضرورة أنفمن اموعلوم أن مهمة الرقابة على دستورية ا      
ة أنه من من خلال امومارس كشفت  تجربة اأسستاذ سعيد بو الشعيرو ، مختصون باأسسا  في القانون

ة وع اموطروح للمناقشنظرا لربطه امووض يفيد المجلس في شيء ليست لديه امولكة القانونية ومتمر  فيها ل
أن  كما  ،ه. فما بالك بغير محل النظرالقانونية الخوض في مناقشة اموسائل بالجوانب السياسية دون 

نظرا  ؛ل يؤهل صاحبه للقيام باموهمة اموسندة للمجلس على أكمل ودهالقانون وحده  التخصص في
أثر ذلك ، و اودقة وحساسية امووضوعات اموطروحة عليها للفصل فيه ،لطبيعة الخاصة لعمل هذه الهيئة

لم م ضليع ، وهذا لن يتأتى إل من متخصصتكامل أحكامها مع أحكام الدستور على تجانس و
أو  ،الخاص، وسواء كان ذي صلة بالجوانب الدارية أو امواليةوانب القانون العمومي و بمختلف د

لتحليل و يا من ا، وأن يكون متمكناا نظرات وعمللية وغيرها من الجوانب ذات الصلةالقتصادية و الدو 
قيق الغرض من شأنها تحوهي الشروط واموؤهلات التي لشك  ،التأصيل العميقين في القانون الدستوري

  2.من إقرارها

ل لنا أن هو بما أننا اثرنا موضوع السن ف ،رتبط مباشرة مع الكفاءة اموطلوبةوشرط السن أيضا ا م      
ددير   .؟اأسربعين تحديداا دون غيره اشتاط سنمن وراء وخاة أو اموقصد الباعث نتساءل عن الحكمة اموت

موتشح  افينفسها  التي اعتمدها اموؤسس الدستوري ضمن شروط الوادب توافرها   لسنبالذكر  أنها  ا
دع إلى بالذكر راسن اأسربعين اختصاص  ولعل تفسير ذلك مرده أن  للمنصب رئاسة الجمهورية ،

ا يجعل مم-كيف ل وهي سن النبوة –استفاء كمال العقل وذروة تام الدراك و الفهم سن اعتبارها 
العضو أبعد ما يكون عن الزيغ و الطيش و الزلل وبالتبعية أقدر على تحمل مشا  اموسؤولية وأدعى إلى 

 . ودسامتها  استشعار ثقلها

                                                
  1 - عيسى طيبي، اموردع السابق، ص:456.

  2-  سعيد بو الشعير، اموردع السابق، ص 78.
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 س الدستورياموؤس هو إدراج -في معرض قراءتنا للمادة السالفة الذكر-ما يلفت  النتباه أيضا         
ذي بالإمكان المر الاموشروطة  كأسا  للاختيار ، وهو  اموؤهلات  في تعدادفي الدولة  علياال ائفظلو ل

 ذه اأسخيرة واحتمالية  أن تكون هالمجلس  تشكيلةاستغلاله كمنفذ لتسهيل التحا  شخصيات بركب 
ين ل خصوصاا من دانب رئيس الجمهورية الذي يحوز سلطة التعي ،الرقابة الدستوريةجال بممنبتة الصلة 

تبارات القانونية الععلى الثقة والولء السياسي  أولواتت النتخاب عبر اختيار أعضاء مجاملة من منطلق 
 أداء المجلس.ضماناا للتبعية اموواقف وهو ما ينعكس ل محالة بسلب على والدستورية 

أنها   ،2016 ما يمكن ملاحظته على هذه الشروط اموتضمنة في التعديل الدستوري لسنةعموما ا        
اء تتوفر فيهم الدستوري، باختيار أعضس ستوري في الرتقاء بتشكيلة المجلعن نية اموشرع الدتفصح 

 و تماد معاييرالعشوائية والولء، من خلال اعات اموتميزة بطابع ءنتقاللا عناصر الخبرة و التجربة تفادات
يعة المجلس تتماشى مع طب مواصفات منطقية ومعقولة قائمة على اسا  اموؤهلات العلمية والسن المحدد،

راء أثناء عمل لآا الذي يساهم في انسجام التصورات و المر ؛ى القوانينوخصوصية الرقابة الدستورية عل
هامهم، م منأى عن الملاءات السياسية والتأثيرات الحزبية خلال ممارسةالعضاء في  اموؤسسة، ويجعل

نونية اموطلوبة للقيام تحتاج للكفاءة القا وهو ما تقتضيه متطلبات وأهداف تفعيل الرقابة الدستورية التي
  1.رحكام الدستو للأ كد من عدم مخالفة القوانينأبمهمة الت

ي ر من شأنه أن يؤصل ويرفع من قيمة عمل المجلس الدستو بما سبق خذ وما من شك في أن اأس       
فرض خضوع ، وهو ترسيخ سمو الدستور و ويفحم اموتبصين به وبمهامه وأهدافه ويحقق ما أنشئ أسدله

الجميع مؤسسات وأفراد أسحكامه وتكريس دولة الحق والقانون التي تصبو الشعوب إلى تحقيقها والعيش 
 في كنفها.

 

 

 

 

                                                
  1- سعيد بوالشعير، اموردع السابق، ص: 54. 



13 
 

 المطلب الثاني 

 اسجقلالية الجوليفة الجاياة للمدلس الاسجوري بين القانون والواقع 

 نذ ولدتهممتجددة، لزمت المجلس الدستوري  ةإن مسألة الستقلالية هي إشكالية قديم  الحقيقة       
موض  اموتجلي الغ منا وما يخالجه لهذا الهيئة  طبيعة اموتفردةالهو  يولعل مبعثها الرئيس ،وستظل ولزالت
لنقل  ن صح التعبير  نوع من اأسدهزة اوفهي إ، متناقضين ودهيننيها لابين ظهر في جمعها أساساا 

انه  في الوقت آنه ، فدورها شبيه الى ابعد حد بدور القاضي بيدالسلطة السياسية و القضائية العليا 
تحقيق مآرب  دة، اأسحيان عف هديستو بل  -بالنظر الى تكوينته وصلاحياته -يمار  في حقل سياسي 

 نع حين الحديث  –بوصفها قيمة قانونية ثابتة  -عليه تغدو الستقلاليةبناء  ، بحتة سياسيةو أغراض 
ي امونبئ باعتبارها المحك الحقيقي و اموؤشر الرئيس ،لذاتها غاية مقصودة اموؤسسات السيادية في الدولة 

بنجاحها في أداءها موهامها ، فما بالك إذ اكان المر يتعلق بوكيل الشرعية والعدالة الدستورية و حامي 
ن بلوغ لالحقو  و الحراتت الساسية ، فمطلب الستقلالية هنا يضحى حينئذ يكتسي قيمة مضافة ، 

 اوزدى او خر  او تجكل اعت  ضدمهمة السهر على ضمان احتام  الدستور وصونه من  واموقصد  الغاية
ا حياد ونزاهة و  على مدى تتع هذه الهيئة بمقومات و ضمانات الستقلالية يبقى مرهونا ومتوقفا إنما 

ومنعها من كل  اعمالها و ممارساتها القانونية وتقدير وتقرير بتحري اموكلفة  لسلطات احيال  وتحصينهم 
 .1ما من شأنه ان يمس بسيادة و علوية أحكام الدستور 

 تحيص وضبط السلطتين اللتين يتولى انطلاقا من هذا تنبع أهمية استقلالية المجلس الدستوري إزاء       
يق هذه ، ولعل ان أنجع السبل الكفيلة بتحقحال تنازعهما الختصاصات والتحكيم بينهماانشطتهما 

ين التشريع أي من السلطت الستقلالية هو اعتماد كيفية لنتقاء اأسعضاء المجلس تكون دديرة بحرمان
 2 .كم في مواقفهاالتح الدستورية والحيلولة دون محاولة والتنفيذ من إحكام قبضتها على هيئة الرقابة

   

                                                
حرص " كلسن " أحد واضعي أسس الرقابة على دستورية القوانين على عامل الستقلالية وذلك لتجسيد الهدف اموتوخى من الرقابة -1

 .وريةالدست
صص: تحولت الدولة،  العام، تخجمام عزيز، عدم فعالية الرقابة عمى دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة اموادستير، فرع القانون -2
  .232ص: ،2014/2015 ية الحقو  والعموم السياسي، دامعة مولود معمري، تيزي وزو،لك
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لدستوري عتمدها اموؤسس ايبدو انه ليست ثمة من وسيلة أمثل لتحقيق هذا الغرض من تلك التي ا  
ع والتنفيذ شريالمجلس الدستوري بين سلطتي الت انتخاب أعضاءالجزائري، وذلك بتوزيع صلاحية تعيين و 

بما يضمن  ،يستور ، يضاف اليها دهاز القضاء امومثل هو الخر في المجلس الدأسوة بنظيره الفرنسي
سياسي لكن هل يوفر النظام ال القوى اموشكلة للمجلس الدستوري  نوعا من التوازن الس لطاتي بين 

لطتين الغرض اموتوخى من منع استئثار أي من الس لسلطات بما يخدممكانا موبدأ توازن ا حقيقة الجزائري
  الدستوري؟ بحق تعيين أعضاء المجلس

 ية المجلس الاسجور يلكفجها داخل تشكغلبة الستلطة الجنفيذية ورجحان  : الفرع الأول

 )اللاتوازن الفعلي بالرغم من الجوازن العادي(

يقتضي 1شكيلته ت استنادا إلى التوازن القائم على مستوىإن التسليم باستقلالية المجلس الدستوري    
لاث  امومثلة فيه قصد السلطات الث بالضرورة، وفي تقديرنا، الوقوف على طبيعة وواقع العلاقة الرابطة بين

ح والستقلالية، مما يفضي للإقرار بمصداقية الطر  التأكد إذا ما كانت هذه العلاقة قائمة على التوازن
بدأ الفصل أو موالدستوري، أم أن الوضع على النقيض ليس فيه  تقلالية العضوية للمجلسالقائل بالس

 .2كثر من مكانة صورية ونظرية بحتةتوازن السلطات أ

والتبعية هي  الدمج يبدو أن الطرح اأسخير هو من ينطبق على النظام السياسي الجزائري، فظاهرتي    
قضاء من دهة وهيئتي التشريع وال السلطة التنفيذية من دهةالضابطة للصلة التي تجمع بين كل من 

       3نفيذيةمجرد مرفق من امورافق التابعة للسلطة الت أخرى، تبعا لذلك ل يعدو المجلس الدستوري أن يكون
ونائبه لمجلس الدستوري ا صلاحية تعيين رئيس نوعي يؤكده لمتياز  ففضلا عن امتلاك السلطة التنفيذية

لونها، إن قبضتها على بقية أعضائه، كنتيجة لتبعية الهيئة التي يمث ماحكاليس ثمة ما يمنعها من  ،(أولا )
 )ثانياا(.أو الوظيفي  على اموستوى العضوي

                                                
فت اموصطلحات جمعوا وان اختلأإذ  ،ن كانت لهم دراسات عن مؤسسة الرقابة على الدستوريةمم شكل هذا الجانب موضوع توافق بين غالبية الباحثين-1

 (.11جمام عزيز، اموردع السابق، ص: . )متى كانت السلطات الثلاث  ممثلة فيه التي وظفوها على الستقلالية التامة للمجلس الدستوري،
، مذكرة مكملة موقتضيات لنيل شهادة امواست في الحقو  تخصص 2016التعديل الدستوري يحياتن سفيان، المجلس الدستوري الجزائري على ضوء  -2

  .53، ص: 2015/2016دولة و مؤسسات عمومية ،  كلية الحقو  و العلوم السياسية ،قسم الحقو  ، دامعة محمد بوضياف اموسيلة ، 

  3 - جمام عزيز اموردع السابق، ص: 233.
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 لمركز المجميز()صاحب اأولًا: الامجياز النوعي للرئيس الجمهورية في تعيين نائب ورئيس المجلس 

سر هذا المتياز يف ل ،كمي ونوعي على مستوى المجلس الدستورييحظى رئيس الجمهورية بامتياز        
إنما ومن ضمن هذه و  ،الهيئة فقط أعضاء في هذهأربعة بكون قائد السلطة التنفيذية ممثلا بما ل يقل عن 

      .1ومتفو  عن سائر اأسعضاء، أل وهو رئيس المجلس الدستوري الحصة يتوادد عضو ذو مركز متميز
شكيلة المجلس ت لجزائري بقدر ما رعى مقتضيات الفصل والتوازن بين السلطات في تحديدإن اموؤسس ا

 ،مبدأ سمو الدستور بها تجسيد الدستوري، من خلال تكين السلطات الثلاثة من اموساهمة في الهيئة امونوط
لسياسي الجزائري ا للسلطة التنفيذية في النظام بقدر ما حرص على عدم اموسا  باموكانة اموتفوقة واموهيمنة

 2..الدستوريبجعل هذا التفو  يمتد إلى المجلس 

 من خلال استقراء النص الدستوري الناظم لتشكيلته استجلاؤه بوضوحالذي يمكن هو التفو  و      
هذا ن أ بيد ،فقد عمد اموؤسس الى اشراك السلطات العامة الثلاث  في الدولة مناصفة ،[183اموادة ]

ية تفو  سلطة تب بالتبعمما ر  ؛التوازن واموساواة في ميكانيزمات الختيار مراعياا موبدأالشراك لم يكن 
 :يما يلوالذي يمكن إبرازه من خلال على أخرى 

 :اد رئيس الجمهورية بستلطة الجعييننفر : اأ(  

أعضاء  4" عيينتطبقاا للمادة اموذكورة أعلاه فأنه يحق لرئيس الجمهورية امومثل لسلطة التنفيذية "        
، مربط الفر  هنا هو أن رئيس الجمهورية يملك سلطة التعيين بمودب مراسيم عضواا  12من أصل 

 .كلية" وما في ذلك من اثر كبير على مصداقية هذه التش تنجخب رئاسية في حين ان السلطات اأسخرى"
ة ان يختار من يراه مناسباا الشخصيبمطلق سلطته التقديرية ان التعيين سيتيح لرئيس الجمهورية  فاموعلوم

ولربما دون الخذ بعين العتبار مسألة الهلية و امولائمة للمنصب، وهو الختيار الذي غالباا ما يطغى 
على أن  نؤكدو مواقف امومثلين اموعينين، ك من التأثير علىعليه الطابع السياسي وما يتتب على ذل

إنهاء اموهام   سلطة لكيمالذي  ينللشخص اموع ينوالخضوع من اموع   التبعية ثيمن ح أثثيراأكثر  يينالتع

                                                
 فار ، المجلس الدستوري بين اموهام والختصاص، مذكرة لنيل شهادة امواست في الحقو ، شعبة: القانون العام، تخصص: الجماعات الإقليمية بوزيدي -1

51، ص: 2014/2015والهيئات المحلية، كلية الحقو  والعلوم سياسية، قسم الحقو ، دامعة عبد الرحمان ميرة،  .  
قو  و ، كلية الحةالإقليميتخصص الجماعات المحلية و الهيئات  الحقو ،مذكرة لنيل شهادة امواست في  الدستوري،لمجلس استقلالية ا سامية،لطرش  بن-2

17، ص 2014/2015العلوم السياسية ، قسم الحقو  ، دامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ،  .  
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 ينفي نظر اموختص يةالجمهور  رئيسقبل  من أعضاء في المجلس الدستوري يينفإن تع وبالتالي كقاعدة عامة،
 . 1سيعطى دفعا لتفو  السلطة التنفيذية في التشكيلة الحالية على حساب السلطتين الخرتين

مانات ض مما توفره نصوص الدستور وكذا النظام الداخلي للمجلس الدستوري منهذا وبالرغم     
بادئ الضابطة وامو منتهاها كفالة استقلالية أعضاء اأسخير واتخاذ اموواقف وفقا موا تقتضيه اأسحكام

ة وده العام للسلطالدستوري بالت للمنازعة الدستورية، إل أنه من اموستعصي استبعاد أثثر أعضاء المجلس
بقى مرد ذلك في يعدم الدستورية اموثارة  اموعينة لهم وبالتالي تجنب النصياع لرأي اأسخير إزاء مسألة

 .الغالب طبيعة البشر وبناؤهم التفكيري

ذه ى الذي تتخامونح ليس هناك ما يمنع رئيس الجمهورية من أن يكون له أثثير في من هذا امونطلق       
على ضمان عدم ولوج نصوص  سيا  اضطلاعه بمهمة السهر في ،الدستوري أراء وقرارات المجلس

 2.تشريعية وتنظيمية مخالفة أسحكام القانون اأسساسي للدولة

مهورية الج مة اموميزة لعلاقة رئيسا الحتمال حين يكون التعارض الستقوم حظوظ وقوع هذ       
ندما يكون التوافق ع فيما يغيب هذا الحتمالبالسلطتين اأسخريين امومثلتين في المجلس الدستوري، 

أن يكون أغلب اأسعضاء الذين تداولوا على العضوية في  ل غرابة إذا  3.والتجانس عنوانا لتلك العلاقة
نهم ع الدستوري وفضلا عن كونهم ينتمون إلى مكاتب وزارية ووظائف سامية في الدولة يشهد المجلس

سياسية وأعضاء ال الوطني، مما يبين هذا الندماج بين السلطة نضالهم في صفوف حزب دبهة التحرير
 .4المجلس الدستوري

  

                                                
 .20، ص: 2012، هومه، الجزائرعلى دستورية القوانين في الجزائر، دار سليمة مسراتي، نظام الرقابة -1

  2- جمام عزيز، اموردع السابق، ص: 15.
هذا و  لم يشهد النظام السياسي الجزائري عبر مختلف التجارب الدستورية التي مر بها، سواد مرحلة ميزها قيام أغلبية برموانية معارضة للرئيس، -3

إذ دأب البرموان على لعب دور اموساند اموطلق للسلطة التنفيذية، ما ؛ 1989اسية في أعقاب اعتماد دستور حتى بعد اعتنا  التعددية السي
اته ر ألقى بظلاله على ممارسة المجلس الدستوري، الذي وبشهادة من كان لهم الظفر بعضوية فيه يعمد وبصورة مطلقة على إبداء أرائه واتخاذ قرا

 :، ص1996 الثاني،العدد  إدارة، ، مجلةائري، تقديم وحوصلة لتجربة قصيرةالمجلس الدستوري الجز  ،طه طيار:  بالإجماع، أنظر في ذلك مثلا
35. 

 .54، سفيان، اموردع السابقيحياتن  -4
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 :تعيين رئيس الجمهورية لرئيس المجلس الاسجوري ذي المركز المجميز ب( 

دستوري فكلا من  الدولة اموؤسس الجزائري رئيس الجمهورية بسلطة تعيين الشخصية الثالثة في خص       
هذا المتياز يأتي  البلاد كرسا هذا المتياز لفائدة القاضي اأسول في2016وتعديل 1996و 1989

الدستوري في صفه في المجلس  ليشكل إحدى امونافذ اأسكيدة التي تكن رئيس الجمهورية من دعل
رئيس  هايتبوؤ مة التي تلك اموكانة الها ، وبالتالي الإبقاء على تفوقه، وهذا بالتعويل علىتينموادهة السلط

  .1الدستور وصيانة الحقو  والحراتت الهيئة اموكلفة بحماية

التي تنطوي على و  قرأ تلك اموكانة من زاوية الصلاحيات امورتبطة بسير عمل المجلس الدستوريل ت       
 فحسب، إنما على دستورية القوانين أثثير أكيد في امونحى الذي أثخذه آراؤه وقراراته في مجال الرقابة

ة في حالة المجلس الدستوري، إذ يتولى هذا اأسخير رئاسة الدول ها أيضا اموهام الدستورية اموخولة لرئيستبرز 
 يسكما يستشار رئيس المجلس الدستوري من قبل رئ  ،الجمهورية ورئاسة مجلس اأسمة اقتان شغور رئاسة

 .2الجمهورية حين قراره إعلان حالة الطوارئ أو الحصار

إسناد مهمة  معه يستودب في هذا اموركز السامي لرئيس المجلس الدستوري مبررا كافيايرى البعض       
رية رئيس الجمهو  مفاده أن ل شك أن هذه الرؤية أملاها العتقاد السائد والذي ،3تعيينه لرئيس الجمهورية

ة من أصوات قلوالسري وباأسغلبية اموط كونه يختار عن طريق القتاع العام اموباشر  ؛يحوز شرعية أقوى
ة، إذ ينتخبون التشريعية على مستوى أقل من الشرعي في حين يتوفر نواب السلطة ،الناخبين اموعبر عنها

 . من قبل الهيئة الناخبة لدوائرهم النتخابية

 ن تعيينه من قبل رئيس الجمهورية أفضل لحتمال تغلبيذهب اأسستاذ سعيد بوالشعير الى أو      
ؤهلات العلمية اء في اختيار الضعيف للتحكم فيه أو موعرفته الشخصية على حساب اموالنزعة النانية سو 

  4.ههو ممثل منتخبي الخاردية ما يعجل رأ  الهيئة ليس ممثلا لها بقدر ماأو خضوعا للضغوط 

                                                
  1 .- سمير خاضر، محدودية استقلالية المجلس الدستوري الجزائري، مجلة القانون الدستوري و اموؤ سسات السياسية، العدد 2، الجزائر، 2018ص: 546.

  2- جمام عزيز، اموردع السابق، ص: 18
  3 .- وافي أحمد وبكرى إدريس، النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري في ظل دستور1989، اموؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر  ،1992ص:34

  4- السعيد بو الشعير، اموردع السابق، ص: 114
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في  امونتهجة دةبالقاع لكن أل يشكل هذا الخيار اموعتمد في اختيار رئيس المجلس الدستوري مساساا     
ث  ين السلطات الثلاب تحديد نظام تعيين أو انتخاب أعضائه، والتي ترتكز كما أسلفنا على مبدأ اموساواة

 سواها؟نفراد سلطة معينة بحق التعيين دون افي الدولة وهذا لتلافي تبيعات 

على  لساهرةا من اموؤكد أن هذه اموفاضلة سيكون لها وقعها السلبي على مقومات استقلالية الهيئة   
شغل هذا اختيار العضو الذي سي عدم اموسا  بمبدأ سمو الدستور، مما يستدعي اعتماد صيغة أخرى في

سهم الدستوري في منح أعضاء المجلس الدستوري أنف امونصب. يكمن الحل حسب غالبية فقهاء القانون
زائرية اأسول هذه الج تبنى محررو دستور الجمهورية .لتولي مهمة الرئاسة صلاحية اختيار واحد من بينهم

 .اختيار رئيس المجلس الدستوري الطريقة في

نصب رئيس م ل بأ  فيما يلي أن نبرز تلك الجوانب التي تضفي طابع المتياز والتفو  على     
ر أعضاء بنفس الحقو  كسائ المجلس الدستوري، هذا اأسخير وإن كان يخضع لذات اللتزامات ويتمتع

قابل بمهام في غاية يتمتع بامو إل أنه ،إضافية يعني عدم خصه بضمانات استقلالية المجلس الدستوري، مما
ع خلاف بينها حالة وقو  ،الكفة لصالح السلطة التنفيذية اأسهمية قد يكون استعمالها حاسما في ردحان

ك لتشريعي أو تنظيمي قيد مراقبة أمام المجلس الدستوري. تتمثل ت وبين السلطة التشريعية حول نص
 :الآتي الصلاحيات في

:خجيار رئيس المجلس الاسجوري للعضو المقررا-1   

بعد تلقيه لرسالة  الدستوري يعد تعيين العضو اموقرر أولى الإدراءات التي يقدم عليها رئيس المجلس     
اأسمانة  أن تسجل تلك الرسالة لدى الإخطار من إحدى الجهات اموخول لها هذا الحق، وهذا بعد

بالتحقيق في امولف وإعداد مشروع الرأي أو القرار  . يكلف العضو اموقررالعامة للمجلس الدستوري
 .اموعاهدة الدولية أو النص التشريعي أو التنظيمي موضوع الإخطار حول مدى مطابقة أو دستورية

ئق اموتعلقة والوثا علوماتيسبق إعداد العضو اموقرر موشروع الرأي أو القرار ذلك عمله على جمع امو     
 1.واستشارته من يراهم مؤهلين لذلكبامولف امووكل إليه 

                                                
  1 - رادع اموواد من 14 الى 17 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، السالف ذكره.
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و الرأي الذي القرار أ مدى التأثير الذي يمكن أن يمارسه العضو اموقرر في يتجلى من خلال ما سبق     
عده يعادة ما يكون مشروع القرار الذي  سيتخذه المجلس الدستوري بشأن النص موضوع الإخطار، إذ

 المجلس الدستوري الذين تتكون لديهم فكرة أقل حول .اموقرر نفس القرار الذي يصوت عليه أعضاء
 .1بصدد التداول حولها امونازعة الدستورية التي هم

تقاء واحد من الدستوري في ان هذا وثمة مسألة عدم ودود أية قيود أو معايير، يلتزم بها رئيس المجلس    
عتمد الوضع أن يجعل رئيس المجلس الدستوري ي مولف محل الإخطار. من شأن هذازملائه للتحقيق في ا

معيار دردة الولء له ولرئيس الجمهورية، وهو احتمال وارد خاصة  على معيار واحد دون سواه أل وهو
ماد عتا والصراع في التوده العام بين السلطات امومثلة في المجلس الدستوري. لذا نرى في في حالة التباين

 أعضاء صادقةالعضو اموقرر مو معياري التخصص والتعيين عن طريق التداول، وموا ل إخضاع قرار اختيار
 .2سياسياكتساء أراء وقرارات المجلس الدستوري للطابع ال كفيل باستبعاد احتمال  لاا المجلس الدستوري ح

 :الطابع المرجح لصو  رئيس المجلس الاسجوري- 2 

صوت رئيس المجلس ل الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على آلية الطابع اموردحعتمد نظام ي       
نتظر مشروع الرأي اموزمع إبداءه أو القرار امو الدستوري في حالة تساوي اأسصوات، حين التصويت على

 أو دستورية النص محل اموداولة. إصداره والفاصل في مسألة مدى مطابقة

 اأسهمية، قد يؤدي إعماله إلى تجريد أراءمن  عال  تياز الصوت اموردح على قدر يظل اموبذلك        
يس المجلس نتصور رئ ذلك أنه من الصعب أن، وقرارات المجلس الدستوري من طابعها الحيادي والقانوني

سة المجلس اأسعضاء لتولي منصب رئا رته من بين سائراالدستوري يتخذ موقفا معادات للجهة التي اخت
رئيس  أعضاء المجلس الدستوري أنفسهم صلاحية تعيين الدستوري، مما يجعلنا نعود للقول بضرورة منح

 .3المجلس الدستوري

  

 
                                                

  1 - يحياتن سفيان، اموردع السابق، ص: 57.
  2.- جمام عزيز، اموردع السابق، ص: 21.

  3.- بن لطرش سامية، اموردع السابق، ص: 19.
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:اسجقلاليجه رئيس الجمهورية يهاد مقوما ل عضويا وسياسياً  للبرلمانتبعية ممثلو  ثانياً:  

الهيمنة لجزائري على ا النظام السياسيكشف واقع العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية في ي       
ل تشكل  .الصعيد العضوي أو الوظيفي وهذا إن على ،لشبه مطلقة للأخيرة إزاء الحكومةأو التبعية ا

التي  ،لسلبيةبالتما  النتائج ا معالجة هذه اموسائل أولوية ضمن دراستنا هذه إل في الحدود التي تسمح
ين للهيئة ستوري امومثلأعضاء المجلس الد اقع على استقلاليةيمكن أن تتمخض عن هذا الوضع أو الو 

دستوري في منأى للأخيرة غير كفيل بجعل ممثليها في المجلس ال ذلك أن اموركز الضعيف والتبعي ،التشريعية
 .ممارستها من قبل الحكومة من الضغوطات المحتمل

و تمالت الواردة، كل الحسيأتي إبراز ذلك من منطلق دراسات   من خلال ما وعليه سنحاول 
 :لس الدستوري في كل حالة على حدىة المجيلانعكاساتها على تشك
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 :لانجماء الحزبي للعضوين المنجخبين من طرف مجلس الأمةا -أ(  

لرئاسي كما امن الثلث  يمكن ان يكون العضوان امونتخبان عن مجلس المة في المجلس الدستوري      
يكونا من الثلثين امونتخبين عن المجالس المحلية او ان يكون احدمها ينتمي للطائفة اأسولى واأسخر يمكن ان 

 للطائفة الثانية.

يمكن ان يكون العضوان امونتخبان عن مجلس المة في المجلس الدستوري من الثلث  :الحالة الأولى-1
 الكفاءات داخل المجلس لكن في اموعين من قيل رئيس الجمهورية وهو ما يفتض ان يعزز من ودود

ين وظ الولء للرئيس الجمهورية صاحب الفضل السابق في تعيظالحقيقة انما يعمل على توسيع من ح
لس لمج لاليته العضو أو العضوين امومثلينالذي قد يحد من استق ذلك العضو في مجلس المة وهو المر

 .اأسمة بعنوان الثلث الرئاسي

لية ن يكون العضوان امونتخبان عن مجلس المة من الثلثيين امونتخبين عن المجالس المحإ  :الحالة الثانية-2
وفي هذه الحالة من اأسكيد يكونا من الجزب الفائز باأسغلبية وهنا يحتمل ودود فرضين وهما : أما اتكون 

ليه الحال اليوم ع اأسغلبية الفائزة فالنتخابات المحلية من نفس الطيف السياسي لرئيس الجمهورية كما هو
لرئيس وهو   ناوئما يخدم ويزكي الولء لرئيس أو ان يكون الجزب الفائز باأسغلبية من تيار سياسي م

ن يحدث  انسجام ينفي ا ما يجعل صوتا هذين العضوين في الكفة اموخالفة لتوده الرئيس ال ان ذلك ل
 1.و وفا  بين الطرفين في بعض اموسائل

ذه الحالة خر من امونتخبين وفي هيمكن ان يكون أحد الطرفين من الثلث الرئاسي والآ: الة الثالثةالح
معارضة للرئيس  لبيةكون العضو امونتخب عن ينتمي إلى أغيكون هناك نوع من توازن القوى شريطة ان ي
لفريق ضوين لهذين العسياسي للرئيس فهذا معناها إضافة اما إذ كانت تنزع الى نفس الزمرة والعائلة ال

ذا نخلص إلى القول به  .اموعاضد للرئيس الجمهورية ومنه للسلطة التنفيذية على حساب باقي السلطات
لف الدستوري، ل يمكن بأي حال من اأسحوال أن يخت أن دور العضوين امومثلين لمجلس اأسمة في المجلس

 . مواقفهفي خدمة رئيس الجمهورية ومسايرة  عن دور الهيئة التي يمثلونها اموتمثل

 

                                                
 . 456: ردع السابق، ص، اموطيبي عيسى-1
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 لاسجقلالية:رره على اوأ الانجماء الحزبي للعضوين المنجخبين عن المجلس الشعبي الوطني( ب

ن هذين العضوين يعتبران الجهة الوحيدة التي يمكن ان تكون مخالفة في تصويتها لتوده الرئيس إ      
ة ذو توده سياسي التشريعيولكن في حالة واحدة وهي ان يكون الجزب  الفائز باأسغلبية في النتخابات 

أما إذا كان الوضع على نقيض من ذلك كما هو عليه في الوقت الراهن  ،ينسجم مع تيار رئيس ل
الجمهورية  إزاء رئيس 1المجلس الدستوري سيعكس ل محالة اموكانة التابعة للهيئة التي يمثلونها فمركزهما في

لبلاد في عهد شاهدتها ا نتخابات التشريعية التيدرت العادة على أن تسفر ال ، من الناحية العضوية
تبوؤه سابقيه  يختلف عن ذلك الذي التعددية السياسية على نتائج تضع رئيس الجمهورية، في وضع ل

ذي أغلبية برموانية مطلقة من الطيف السياسي ال في مرحلة الحزب الواحد، وهذا باستناده الدائم إلى
سياسية  اتعلى أن ل ينتمي ممثلوها في المجلس الشعبي الوطني إلى تيار  تحرص هذه اأسغلبية ،ينتمي إليه

ثلي المجلس ب مماخنتا أخرى، وهذا حتى و إن اقتضى اأسمر خر  النصوص التنظيمية الضابطة لعملية
 2.الشعبي الوطني

 المجلس في إمكانية خلو المجلس الشعبي الوطني ممن تتوفر فيهم شروط العضويةولتفوتنا الإشارة الى    
ال السياسي رة اموهنظرا لنتشار ظا لكستوى العلمي وذوامو بالتخصصاموتعلقة  لسيما تلك الدستوري

لس الشعبي المج يردح احتمالية افتقاد امم ،ع العام من دهة أخرىا بدأ القتا اعتماد الجزائر مومن دهة و 
  3.حالة حدوثهوهو ما يشكل مشكل عويص في تلك الشروط  هر فيمن تتوف نيالوط

 ح لسلطة التنفيذية يس وترديح واضفهذا يعني اكتمال تعدد فريق المجلس الدستورية لصالح الرئوعليه     
صورة  ات داء مهامه علىفي أسعضاء المجلس الدستوري الستقلال اللازم و الكايعطى حتماا أس وهو ما ل

                                                
وضع قد يتخطى ذلك بل ان ال ،يتأثرون بمواقف اموؤسسات التي ينتمون إليهافقد لحظنا في مناسبات عدة ان اأسعضاء في بعض اموواقف -1

ولم يتوقف  ،الى حد خر  اللتزام بالتحفظ وسرية اموداولت وتسريبها بطريقة غير مباشرة لوسائل العلام للضغط على موقف المجلس الدستوري
اع عن حضور بعض نمن خلال المتمآرب شخصية وتصفية حسابات تحقيق تكتل بعض اأسعضاء لعرقلة عمل المجلس ل بل على ذلك، الحال

 .رارات المجلسء الراي وأثر ذلك على قات مع رفض إبدااقتناعهم بأن ذلك في غير صالحهم قرروا العودة للادتماعثم بعد  ،ةيالجلسات الرسم
   (.134و133، ص:ك سعيد بوالشعير، اموردع السابقذل رادع في)
إثر التجديد الجزئي أسعضاء المجلس الدستوري، أين رشح حزب دبهة التحرير الوطني  2007حدث  في شهر نوفمبرلى النحو الذي ع-2

الآدال القانونية المحددة لذلك، ما دفع بالتجمع من أدل الثقافة والديمقراطية إلى مقاطعة دلسة انتخاب العضو امومثل  خارج محما عبو السيد
 .(45 :، صك: جمام عزيز، اموردع السابق ذلانظر في)للمجلس الشعبي الوطني، 

  .456: عيسى طيبي، اموردع السابق، ص-3



23 
 

إل توازن عددي ل يخدم استقلالية 2016و ما التوازن الذي داء بو التعديل الدستوري لسنة   ممكنة
 .السلطات و التوازناضمحلال مبدأ الفصل في اتخاد قرارته  في خضم  المجلس الدستوري 

 للرئيس الجمهورية على ممثلي الستلطة القضائية : تأرير المركز القويثالثا

قتاحات صاحب ا على مستوى المجلس الدستوري أهمية معتبرة، فهو يتماشى معيمثل توادد القضاة     
، أو ما سماه قضائية غير عادية الفضل في بلورة فكرة الرقابة على دستورية القوانين من طرف دهات

رية بقضاة، ضرورة تزويد هيئات الرقابة الدستو  بالمحاكم أو المجالس القضائية الدستورية الذي يركز على
  تورية.ومعارفهم التي تتلاءم واموهام امورتبطة بامونازعة الدس صد هنا "كلسن"، وهذا بالنظر لتكوينهمنق

ة سياسية ددير بالتخفيف من اموخاوف الناشئة عن احتمالت تسييس الهيئ كما أن انتمائهم لهيئة غير
 ن خطر علىل ما يمثله ذلك مدنوحها إلى رقابة امولائمة ل الرقابة الدستورية، مع ك الرقابية وبالتالي

 .1حقو  أفراد المجتمع وحراتتهم

 تحريك أعلاه في ل نقصي إمكانية مساهمة العتبارات التي أوردناها كنا   إن اموؤسس الجزائري، وإن     
لالية المجلس الدستوري، أراد تعميق استق إرادته في تكين الجهاز القضائي من اموساهمة في عمل المجلس

لس في ذلك نظيره الفرنسي الذي حصر التمثيل في المج متجاوزابإشراك السلطات الثلاث   الدستوري
 .2والتشريعي الدستوري بين السلطتين التنفيذية

ف، ذلك من أوصا ل يهم الوصف الذي يلحق بالقضاء سواء أكان سلطة، دهازا، مرفقا عاما وما إلى  
تقلا، يتوفر يفتض أن يكون مركزا مس السياسي للدولة والذيبقدر ما يهم اموركز الذي يحتله في النظام 

ية أكثر وظيفته بعدالة، وفي حالنا هذا تبدو تلك الستقلال على اموقومات الضرورية التي تكنه من أداء
   .3أهمية

                                                
 يديولودإييبقى الطرح ددير بالنتقاد، إذ ل يمكن بأي حال، أن نسلم أن القضاة أو ردال القانون بصفة عامة مجردون من أي انتماء -1

خاصة أن تجربة المجلس الدستوري الفرنسي الذي ل تتضمن تشكيلته أعضاء ممثلين للجهاز القضائي، أثبتت أن اموراحل التي شهدت  ؛سياسي
سواد أغلبية مشكلة من أعضاء ذوي تكوين قانوني و خاصة القضاة، اتسمت بالتسييس اموفرط لعمل المجلس الدستوري، مقارنة بتلك اموراحل 

فراد السياسيون على مناصب العضوية في الهيئة الرقابية الفرنسية التي طبعتها الفعالية والحرص الكبير على صيانة حقو  اأس التي استحوذ فيها
 .56: جمام عزيز، اموردع السابق، ص ه:كما ذهب إلي1980إلى1977وحراتتهم، وذلك في الفتة امومتدة من 

 .62يحياتن سفيان، اموردع السابق، ص: -2

  3 - سمية خاضر، اموردع السابق، ص: 354



24 
 

تقلالية اأسخير ضمان اس ذلك أن الغرض اموتوخى من تثيل القضاء في المجلس الدستوري، كما أشرنا إليه
الجزائر مركزا  هل يحتل القضاء في حياد أعضائه بتمكين السلطات الثلاث  من حق التمثيل فيه، لكنو 

 القضائية؟ة من التأثير في العضوين امومثلين للهيئ دديرا بخدمة هذا الهدف، مما يحرم السلطة التنفيذية

لقضائية إل ا لطةأن القضاء يحتل مركزا ضعيفا ل يمكن معه وصف الس يبقى الثابت للأسف      
لقضاء على الدستورية اموقررة ل بالرغم من الضمانات ،بذلك الجهاز التابع والخادم للسلطة التنفيذية

بقى رئيس القضاء عن أثثير السلطة السياسية، ي مستوى النصوص والرامية إلى إيجاد أنجع الصيغ لإبعاد
 1هدعل القضاء مجرد هيئة تابعة لفعالة تكنه من  الجمهورية حائزا على آليات دستورية دد

ثلة في مم تكمن أهم آليات التحكم في الهيئة القضائية في تلك التي تجعل من السلطة التنفيذية      
 رأ  رئيسيحيث  اموهني رئيس الجمهورية، الجهة اموهيمنة على عملية تعيين القضاة وإدارة مسارهم

لقضاة ونقلهم يحددها القانون تعيين ا طبقا للشروط التيالذي يقرر و  ،الجمهورية المجلس اأسعلى للقضاء
ى القانون عل في أعقاب التعديل الذي طرأ تكون تلك الهيمنة قد تنامت .يفيوسير سلمهم الوظ

صلاحية تحديد شروط التشح موسابقة التوظيف لفائدة  الذي خول، 2004 اأسساسي للقضاء سنة
 2السلطة التنفيذية.

ه ونفوذ ركزموتيجة ن ؛الجمهورية لسلطة تعيين القضاة والتحكم في مسارهم اموهني يحد احتكار رئيس    
يجعلهم التأديبية للقضاة من استقلال القضاة و  على مستوى المجلس اأسعلى للقضاء، الذي يمثل الجهة

يحيدون عن أداء دورهم في إحقا  العدالة، وهو الوضع الذي  ما يجعلهم عرضة لضغوطاته ومساوماته،
 .3تثبته امومارسة

                                                
  1- بن لطرش سامية، اموردع السابق، ص:27

  2- سمية خاضر، اموردع السابق، ص: 123

در  ما  2008خلال دورته العادية لسنة أن المجلس اأسعلى للقضاء و ، 2008،دويلية13لـ  5371في دريدة الخبر في عددها ، داء-3
طلب استقالة، تقدم بها قضاة، عبروا من خلالها عن استحالة الستمرار في وظيفتهم في ظل الوضع الذي تشهده الهيئة القضائية 50يقارب  

لال عملية عيار المجاملة والولء، خوالذي يطبعه التدخل في صلاحياتهم والتعرض لضغوطات خاردية، كما كشفت ذات الدورة على استمرار العمل بم
 . النقل والتقية التي شهدتها ذات الدورة
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لذين تدفعهم رغبة ا ينطبق هذا الوضع على عضوي المجلس الدستوري الذين انتخبتهما الهيئة القضائية  
ات السلطة الستسلام لضغوط الستمرار في الوظيفة وكسب دردات إضافية في سلمهم الوظيفي إلى

 .س الدستوريالمجل التنفيذية والسير وفق تودهها، وبالتالي اموسا  باستقلالية

 الفرع الثاني

 ماى كفاية الضمانا  الاسجورية المستجحارة لكفالة اسجقلالية المجلس 

تندرج  ضمانات دديدة غاية في اأسهمية ،2016خيرزائري إثر تعديل اأساستحدث  اموؤسس الج       
ضمن مسعى تعميق استقلالية المجلس الدستوري وتدعيم مركز أعضاءه وتحصينهم ضد كل اشكال 

 :هو ما سنناوله بالتفصيل فيما يلي، و الضغوطات واموؤثرات الذاتية و الخاردية

 أولا: أداء اليمين الاسجورية:

بإقرار ودوب أداء  وذلكآلية دديدة  2016استحدث  اموؤسس الجزائري إثر تعديل الخير       
وذلك  ؛اليمين من قبل أعضاء المجلس الدستوري أمام رئيس الجمهورية قبل الشروع في ممارسة مهامهم

"يؤدي أعضاء المجلس الاسجوري اليمين أمام رئيس  :هاوالتي داء في 183/6قتضى أحكام اموادة بم
وظائفي  يم أن أمارسأقستم بالله العلي العظ تي:مباشرة مهامهم، حستب النص الآالجمهورية قبل 

أحفظ سرية المااولا ، وأمجنع عن اتخاد موقف علني في أي قضية تخضع  ،بنزاهة وحياد
 1."للاخجصاص المجلس الاسجوري

وهل تعد  رهاثاذه اموادة بدء بطبيعتها وآنقف هنا لنثير العديدة من التساؤلت التي تطرحها ه      
؟ وما هامه بصفة رسميةمو وبالتالي مباشرة العضو ،تولي امونصب بمثابة أسا  يتغدر دونهما يعتبر لز  شرطا

   .؟ى من أدائها أمام رئيس الجمهوريةالحكمة ات تر 

لثقلة ا داء أثكيدا على الدور اموتعاظم واموسؤوليةإن ترسيم إلزامية أداء اليمين الدستورية شك من  ل  
ا، إذ غالبا ما يتضمن النص الدستوري الذي ينظم أحكام اليمين دائهامولقاة على شخص اموكلف بأ

 .هاامولتزم بأدائعلى عاتق للوادبات واموهام التي تقع  تحديدا واضحاا 

                                                
  1- اموادة 183 /6 من القانون 01/16 اموتضمن تعديل دستور 2016، السالف الذكر.
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عكاسا وأثتي ان ،ين الدستورية بأن لها طابع دينييذهب دانب من الفقه إلى تكييف طبيعة اليم      
 من دستور الجزائري   90وعلى سبيل اموثال اموادة  ،را لهها الدستور مصدشريعة السلامية التي يتخذلل

فسر بأنه ي ومن ثم فإن أداء القسم بالصيغة الدينية ل  ،اموعدل "أقسم بالله العالي العظيم ..."1996
 تضاها ر ة التي اتودب معه اللتزام بالغايب عضو مجلس الدستوري وإنما يينصتمجرد عمل شكلي ضروري لل

عهد به عن الدولة ،وهي تقييد الحالف بما ت ةنالدستور من وضع اليمين بالصيغة الدينية تناغماا مع دات
أو امونتخبة ان  ينةفإنه يتودب على السلطة اموععليه  ، أثسيساا طريق إيمانه الديني ومحاكاة شرفه وضميره 

 ام شخصيةفما ددوها ان كنا ام،  داء اليمينلشروط في شخص اموتشح وأهليته للأتتحقق من توافر ا
وباموقابل ذهب دانب اخر من الفقه الى القول بأن أداء اليمين الدستورية هي ذات طابع  ، ملحدة 

 1سياسي لنطوائها على الوعد بالوفاء والإخلاص للدستور. 

حيث  ؛يةوسياس ،قانونية ،ن اليمين الدستورية هي ذات طبيعة مركبة دينيةنميل الى أكموقف مردح       
، وأما الطبيعة منه وضع الحالف أمام الله وضميرهوالغرض  ؛تتمثل الطبيعة الدينية ابتداء بالحلف بالله

لطبيعية السياسية لليمين ا في معالجتها بمقتضى نصوص الدستور، فيما تحتويالقانونية لليمين فتتمثل 
 .دهات سياسية فضلا عن اداءها أمامعلى جملة مهام وصلاحيات ذات أبعاد سياسية 

اما عن الحكمة اموتوخاة من إقرار أداءها أمام رئيس الجمهورية فهي حسب اأسستاذ سعيد بو الشعير   
 رسمية على الهيئةالفة رسمية وعلنية لإضفاء الهيبة و نطلاقا من كونه حامي الدستور وتكون بصتى اأث

لذلك كان ومن اموستحسن أن 3 ،يزكي في نظرنا من حظوة الولء لشخص الرئيس وهو ما2 ،وأعضاءها
 .سيسية امونشئة لدستور في حد ذاتهالسلطة التأ ون أمام الشعب مباشرة بوصفه مالكتك

 : ثقرار الحصانة القضائية ثانياً 

 لدستوري،ا من اهم الضمانات التي استحدثها اموؤسس ةيئاز في اموسائل الج ةيتعتبر الحصانة القضائ    
وعليه فإن إقرار  2016الدستوري   ليالتعد تضمنامو 01-16قانون رقم  من 185ادة  بمودب امو

                                                
 .231 :، ص2017الجزائر،  ،05اليمين الدستورية، مجلة الدراسات القانونية، العدد  ،دوادي إليا -1  
  .137، ص:المجلس الدستوري، اموردع السابق ،عيربوالشسعيد - 2  
  راحة بما يفيد صول ادل على ذلك من مراسيم أدى رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، أين عبر  -3  

ولوطني، فياً لكم" و أنتم تجددون فيًّ الثقة كرئيس للمجلس الدستوري، أقدم لكم شكري وعرفاني وأعاهدكم أن أبقى صادقا يلي: واليوم و  ما
                                               فالوفاء للرئيس مقدماا أول عن الوفاء للوطن ثانياا.
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التعديل للحصانة القضائية لكل أعضاء المجلس في اموسائل الجنائية بحيث " ل يمكن أن يكونوا محل 
بتخيص  ول صريح عن الحصانة من اموعني باأسمر، أمتابعات بسب ارتكاب دناية أو دنحة ، إل بتناز 

تدخل  وحمايته من أي بكل راحة وطمأنينة ، يضمن لعضو الستقرار في منصبه1"لدستوريمن المجلس ا
م  طاموا تحلى في عمله بالنزاهة و اموسؤولية والخيطة والحذر واللتزام بأحكا ،أو تخويف من أية دهة كانت

لعدل الى رئيس ا، واموعروف أن الحصانة القضائية ل ترفع إل بطلب من وزير ام الداخليالدستور و النظ
المجلس الدستوري  الذي يدعو المجلس للانعقاد والستماع للعضو اموعني ويدر  الطلب تفصيلا للتأكد 

 جماع  كما اشارة الى ذلكدرة الجلسة للفصل في امووضوع بالإك يطلب من العضو مغا، وبعد ذل
 ،أما إذ ارأثى بأن ل مبرر لذلك لعدم توافر الجماع ،النظام المحدد لقواعد عمل المجلسمن  83اموادة

 2 .فيبقى العضو متمتع بالحصانة أي حين فقد صفة العضوية

لمجلس ا استقلاليةلضمان  ارارهإقت  دستوريةقاعدة  القضائيةتعد الحصانة من هذا امونطلق      
إلى  ؤدييعن كل ما  بعيدا ،في أحسن الظروفعمله  يرو س هيترار استمضمان  خلال الدستوري، من

إلى اموسا   ؤديي القضائيةمهامه، لذا فان السماح للعضو بالتنازل عن الحصانة  أثدية في دوره تعطيل
 نازلتدارك هذه الهفوة من خلال عدم السماح للعضو بالت ستلزميالمجلس الدستوري، مما  استقلالية في

 من سي، فلالتنازل عنها متى أ ارد العضو كنيم اشخصيحقا  ستيباعتبار أنها ل ،القضائيةالحصانة  عن
 للمجلس قةهذا التنازل للموافقة اموسب ضعيخأن  بجبامونفردة، و إنما  رادتهبإعنها  تنازلياموعقول أن 
 الدستوري.

على  تودبي التي القانونيةامودة  تحديدعدم تعمد  وأ قد اغفل اموؤسس الدستوريف الى دانب ذلك    
على  تتبي  قد ماو  ددها،يحرفع الحصانة، كما ان النظام الداخلي لم  طلب للفصل في مهاالمجلس احت 

 ر.لمهذا ا على اموؤسس الدستوري تدارك كان من الددى  لذا ،الجنائيةالعدالة  تعطيلمن ذلك 

  ثالثاً: عام القابلية للعزل

 منأى عن فيلهيئة اموكلفة بالرقابة ضمانة كبيرة تجعله اموؤسس الدستوري الجزائري لعضو القد منح       
ل فلم يتكلم  ،رغم انه هي من تتولى تعينه أو انتخابه ،ية سلطة سياسية في عزلهلتهديد أالخضوع 

                                                
 ، السالف الذكر.ستورياموتضمن التعديل الد 01-16من القانون  185اموادة -1
  .143، ص: سعيد بوالشعير، المجلس الدستوري، اموردع السابق -2
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خلافه ستلس الدستوري، وإنما بين حالت اعن امكانية عزل عضو المجل نظام الداخلي الدستور و 
 الدستوري فقط.واقالته من قبل أعضاء المجلس 

فبمجرد انتخاب أو تعيين العضو ل يمكن للجهة اموعينة أو امونتخبة عزله طيلة امودة المحددة دستوراتا،      
ح فيها ، وكذلك في الحالة التي تصبل خطير نتيجة ارتكابه للخطأ دسيمإل إذ أخل بوادباته اخلا

 دستوري غير متوفرة، وعندها يتولى المجلسداخل المجس ال الشروط اللازمة للممارسة مهمة أحد أعضاء
لة قانونا من داو دراءه اموإ ،للاستماع للعضو اموعنيبعد عقده ادتماعا يحضره جميع اأسعضاء  ،الدستوري

 1 .القضية واتخاد القرار اموناسب جماع في  دون حضور ليفصل بالإ

خل موويتتب عن هذا الخلال الخطير لحد أعضاء المجلس الدستوري طلب هذا اأسخير من العضو ا 
 2 استحلافه.شعار السلطة اموعنية بذلك قصد بوادباته تقديم استقالته وإ

نائب الرئيس  ةيجتمع المجلس الدستوري برئاس ،ئيس المجلس الدستوري أو استقالتهوفي حالة وفاة ر 
 اً 3، ويبلغ إلى رئيس الجمهورية فورابذلكويسجل إشهادا 

اما عند استقالة أو وفاة أو حصول مانع دائم لعضو من اأسعضاء، فبعد ادراء مداولة وتبليغ نسخة     
منها الى رئيس الجمهورية يقرر المجلس شغور امونصب وتبلغ الى الجهة اموعنية حسب الحالة قصد استخلافه 

 4بالنتخاب أو التعيين 

الدستوري وأعضائه، لم يبقى أسعضاء المجلس  من الضمانات الدستورية للمجلسهذا الكم فأمام 
ة ونادعة على فعال يتسموا بالشجاعة والإخلاص والنزاهة والشرف أسداء رقابة دستورية الدستوري إل أن

 .امونشود دستورية القوانين لبناء دولة القانون، وهو الهدف

 

 

                                                
  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 79رادع اموادة -1 
 .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 80رادع اموادة -2 
  .المجلس الدستوريمن النظام المحدد لقواعد عمل  81رادع اموادة -3 
  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 82رادع اموادة -4 
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 المبحث الثاني

 ومعوقاتها 2016ة تعايل خلفي اخطار المجلس الاسجوري علىتطور آلية 

سلطة الإخطار ذات أهمية كبيرة و اأسنظمة العاملة بصيغة الرقابة الدستورية عن طريق الإخطار،       
نقطة توازن تضمن التوفيق بين انشغالين ،اأسول ضمان قدر كاف من  تحرص عموما على إيجاد

رص على نشغال الثاني يحلاموعارضة خاصة ،و ا إلى الإخطار حق توسيع ضييقت الديمقراطية و هو ما
على الهيئة التي تقوم  وبالتالي الحيلولة دون توسيع دائرة الإخطار بما يؤدي إلى تشديد الرقابة على القانون

  بسنه ،وهي التي يفتض فيها أنها تعبر عن الإرادة الشعبية بسيادة ذلك أن إفساح المجال أمام دهات
كثيرة لتحريك الرقابة الدستورية مسا  بهذا اموبدأ، و هو من ناحية أخرى يؤدي إلى وضعية يتحول 

ين التشريعية ل تدخلاته الكثيفة في مراقبة القوانين إلى سلطة أخرى فو  السلطتعبف فيها المجلس الدستوري
 .دستوريةهما الفقط التحقق من بقاء السلطتين في حدود و التنفيذية في حين أن اموقصود هو

على صعيد الإصلاح  هاماا  حدثاا 2016 التعديل الدستوري الجزائري لسنة ولقد شكل       
ا الوظيفي ،ولعل من أبرز الإصلاحات الدستورية التي حمله سواء في دانبه الهيكلي أو ؛اموؤسساتي

تلك  ارتكزت،وبقدر ما  التعديل الدستوري اأسخير ، تلك التي تخص دهاز المجلس الدستوري
  الإصلاحات على تحديث تشكيلة المجلس و شروط العضوية فيه ، بقدر ما ارتكزت كذلك حول مرادعة

كيفيات تدخل المجلس الدستوري و هو يقوم بدوره اأسصيل في مراقبة مدى دستورية القوانين و 
دف توسيعها به اأسمر الذي يتجلى بوضوح من خلال تعديل آلية الإخطار التنظيمات واموعاهدات و هو

 عمله و على في المجلس الدستوري فتور لحصيلة نشاطاموعاين ،خاصة بعدما كشف الواقع الدستوري 
في 2016عن ماى ثسهام الجعايل الاسجوري الجزائري لستنة نتساءل في هذا اموقام : هذا اأسسا  

طلبة لجطوير نظام لية المجالمجلس الاسجوري من حالة الجمود التي كان عليها نحو الحركية والفعا ثخراج
 مثلما عليه الحال في الأنظمة الاسجورية المقارنة؟ الرقابة الاسجورية

لى مطلبين علال وضوع من خالإشكالية ارأثينا تناول اموهاته حتى نتوصل تدريجيا إلى الإدابة على و     
 :النحو التالي
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 المطلب الأول

 مؤسستة الجشريع والجنفيذنفجاح الاخطار على جها  جاياة داخل مكونا  ا

 (الانفجاح المحمود)

إن اختصاص المجلس الدستوري برقابة دستورية القوانين ل ينعقد تلقائيا، وإنما يتعين إخطاره       
صورة محانت ك  وقد ذا الحقهارسة مخولة دستورات مومن قبل الجهات امو هرئيس إلى هودب رسالة تودبم

س س اأسمة و رئيس المجلمجللجمهورية، ورئيس في رئيس ا 1996لسنة في ظل التعديل الدستوري الجزائري
ط، دهات الإخطار في ثلاث  دهات فق ؤسس الدستوري حصرنا يتبين أن اموه،، و طنيالو   بيالشع

ة السابقة في ياأسمر الذي يؤدي إلى إفلات الكثير من النصوص القانونية والتنظيمية من الرقابة الدستور 
لدستوري ا بتفحص أحكام التعديل هلس الدستوري، غير أنك دهات الإخطار المج تحرحالة ما إذا لم 

، 1ص من خلال توسيع دهات الإخطارؤسس الدستوري قد تدارك تلك النقائيبدو أن امو2016لسنة  
 : ، حيث داء فيها ما يليمن187  ادةيتجلى من نص امو ذا ماهو 

ني رئيس مجلس اأسمة أو رئيس المجلس الشعبي الوط يخطر المجلس الدستوري رئيس الجمهورية أو»      
 .الوزير اأسول أو

  »2عضوا في مجلس اأسمة( 30)أو ثلاثين (50)كما يمكن إخطاره من خمسين نائب

ذكورتين أعلاه، أن دهات إخطار المجلس الدستوري لرقابة دستورية القوانين ين اموادتيفهم من نصي امو
أعضاء ( و وللارع الفثلي السلطة التنفيذية )ممتتوزع تلقائيا بين 2016،التعديل الدستوري لسنة  في ضوء

 .(ثانيالفرع من السلطة التشريعية )

 

 

                                                
يعيش تام شوقي ،توسيع إخطار المجلس الدستوري ودوره في تطوير نظام الرقابة الدستورية ،مجلة العلوم القانونية و السياسية ، العدد   -1  

  .156،ص:2016، الجزائر ، 14
  ، السالف ذكره.2016اموتضمن التعديل الدستوري  01-16من القانون رقم  187 اموادة -2 
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 الفرع الأول

 سلطة الاخطار على الوزير الأول انفجاح

ليوسع من دائرة الجهات التي  16/01لقد داء التعديل الدستوري اأسخير الصادر بمقتضى القانون     
المجلس  ريحق لها حق الخطار ، بعنوان لسلطة التنفيذية مانحا قطبها الثاني أي الوزير اأسول مكنة إخطا

ا في إطار ية ،وهذفي رئيس الجمهور  1996ستور ا الحق محصور في ظل دالدستوري ، بعدما كان هذ
  ،نادية بضرورة توسيع دهات الخطارسعي اموؤسس الدستوري للاستجابة لعديد  من اموطالب امو

ددير بالذكر  أن اموؤسس الجزائري قد حد حدو نظيره الفرنسي ، حيث حدد الدستور الفرنسي 
لين اأسول كممثالجهات اموخول لها حق الخطار في رئيس الجمهورية والوزير 1974وتعديل   1958

( عضوا في أحد 60لسلطة التنفيذية ، بالإضافة الى رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ ، أو )
غرفتي البرموان ، وفتح المجال مؤخرا أما اموواطنين لدفع بعد الدستورية بطريق غير مباشر من خلال الإحالة 

 : حينهوهوما سنتناوله في1من المحكمة العليا أو مجلس الدولة 

عتف اموؤسس الدستوري الجزائري حسب التعديل اأسخير للوزير اأسول وأسول مرة بحقه في إخطار ا     
يا مع مطالب تاش ،وهذا دستورية القوانين العادية و اموعاهدات والتنظيمات المجلس الدستوري لرقابة

دب امونطق يستو » بقولها  «مةيمسراتي سل» أسستاذة  واقتاحات العديد من الكتاب حيث اقتحت
الوزير اأسول دون  إلى الإخطار بتدعيم وتوسيع سلطات تفعيل عملية الرقابة على دستورية القوانين،

 حيث مخالفا "ا شاوش بشير لسي" وداء اقتاح اأسستاذ نزعها لرئيس الجمهورية باعتباره حاميا لدستور،
ستاذ قال أيضا اأس  وكما،لرئيس الحكومة  نزع صلاحية الإخطار من رئيس الجمهورية لتمنح اقتح

  ا هإخطار  ائرةدأن التعديل الجديد ينبغي أن يشمل توسيع صلاحيات المجلس « » شيهوب مسعود   »
 إخطار اأسول للوزير نيمك ل كيف  وتساءل البرموان، غرفتي ييسصر حاليا على رئيس الجمهورية ورئاموقت

 2.المجلس

    

                                                
، 2016، الجزائر ،  2مجلة الفكر القانوني و السياسي، العدد  ،2016، آلية إخطار المجا  الدستوري وفقا للتعديل حمادو دحمان-1
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لطة   الس    أصبح يحتلها على مستوىالإخطار للوزير اأسول بالنظر للمكانة التييوضح امتداد حق        
 اية بالإشكالت التي يمكن أن تحدث  بسبب عدم الدستورية،اأسكثر در  التنفيذية ولكونه الشخص

ادقة عليها من قبل  والبرامج الحكومية بعد اموص   باعتباره مسؤول على تنفيذ مختلف القوانين والتنظيمات
إن منح صلاحية ذلك ف كما يوقع على اموراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية على  البرموان،

ابة آلية وسلاح يعتبر وبالنتيجة بمث« مسراتي سليمة»الإخطار للوزير اأسول    على حد تعبير اأسستاذة 
 يدافع بها أيضا الطريقة التيع القوانين اقتحتها الحكومة في موادهة البرموان و رييدافع به عن مشا الذي

 .1ة للدستوربالإضافة أنه يعتبر ضمانة لتقليص القوانين اموخالف رئيس الجمهورية، عن مجاله التنظيمي أمام

ن إسناد هذا الختصاص للشخص الثاني في السلطة التنفيذية يعد تطورا مقبول بحكم انه شكل إ     
ضمانة إضافية وتوسيعا كان لبد منه من قبل ، على اأسقل من الناحية النظرية لكن هل يمكن تصور 

وزير اأسول لبمعنى اخر هل يمكن لاعمال الوزير اأسول لهذا الحق عمليا خاصة مع وضعه الدستوري الحالي 
فهو تابع للرئيس  2016وحتى 2008استعمال هذه اللية مع تقلص اختصاصاته في ظل تعديل 

الجمهورية بحكم التعين والختصاص فكيف يكون الحال إذا كان المر متعلقا باللجوء الى إدراء خطير 
وزير اأسول هو وهام كإخطار المجلس الدستوري وإذا كان البعض رأى ان عدم إسناد حق الخطار لل

تحصيل حاصل لن اختصاصاته تنفيذية بحتة ،كما انه منفذ لسياسة رئيس الجمهورية وتابع له مباشرة 
 .  2لذلك فإن إسنادها لهو في ظل هذه اموعطيات يغذو مفتقرا الى أسا  واقعي ومنطقي

نبغي ة الإخطار ل يكنف للوزير اأسول بمنتمسك بالقول أن العتا و  ،ذا الرأيهولو أننا بخلاف      
دف إلى خطار بقدر ما نراه يهحقا موازات لسلطة أو حق رئيس الجمهورية في الإ سلطة أو هتصوره بأن

تحريك عمل ل ه، أو كثرة مهامالظروف هلم تسعف الإخطار متى مكملا لحق رئيس الجمهورية في هدعل
الرقابة رج في إخطار المجلس الدستوري خا هسلطت مكن تصور أن يستعمل الوزير اأسولالمجلس، بل من امو

 .3قضية معينة استشارة المجلس في ف بشأنها، أومختلاسبة تفسير مسألة دستورية نالدستورية وذلك بم

بإخطار  وم  يقثم  ،قانون ليدخل حيز النفادالجمهورية ال على انه ليس من امونطق أن يصدر رئيس  
رية  ومهما بدل من رئيس الجمهو  يمنح هذا الحق للوزير اأسوليفضل أن ، لذلك المجلس الدستوري حوله 

                                                
  .158 :تام شوقي، اموردع السابق، ص يعيش -1
  .435، ص: 2018الجزائر ، التاسع، العدد ، مجلة الحقو  و العلو السياسية،خطار المجلس الدستوري في الجزائر، آلية إعمار كوسة-2

  .151سارة بن حفاف، اموردع السابق، ص:-3
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عتباره با يكن من أمر يتضح أن اموؤسس الدستوري الجزائري قد وسع دهات الإخطار إلى الوزير اأسول
 .العضو الثاني الفعال داخل الجهاز التنفيذي

 الفرع الثاني 

 تكمين نواب وأعضاء البرلمان من حق الاخطار

 بحق رئيس الجمهورية والوزير اأسول في إخطار المجلس الدستوري لرقابة دستورية افهعلى اعتا علاوة     
ارسة الحق ممبحق أعضاء السلطة التشريعية في أيضا ؤسس الدستوري ف امووالتنظيمات اعتا  القوانين،

 دديد  هكتود  انغرفتي البرمو وأعضاء نواببعلق اأسمر ت، ويهذات

في سابقة هي اأسولى في تاريخ الرقابة الدستورية في الجزائر ، سمح اموؤسس الدستوري بمقتضى       
لنواب وأعضاء البرموان ، بحق الخطار المجلس الدستوري فيما يتعلق بدستورية  2016التعديل اأسخير 

 ان في ذلك إثراء لتجربة الديمقراطية في الجزائر ، لسيما وان هذه الخطوة تفتح علىخلاف  القوانين ،ل
المجال أمام اموعارضة التي ل تحوز اأسغلبية في البرموان أو الغير منضوية تحت لواء التحالفات السياسية 

لسياسي وانما في ابتمكينها من القيام بدورها الرقابي في هذا المجال وموادهة اأسغلبية ليس في المجال ،1
        مجال احتام الدستور ، والوقوف في وده اأسغلبية اموتعودة على ترير ما تراه يخدم برنامجها دون إعارة 

اموعارضة بشأن التشريعات والتنظيمات التي ترى فيها مساسا بأحكام الدستور وانتهاك   الهتمام لرأي 
ة جماح اأسغلبية التي ة اموقبليلمحالة في الفتات التشريع الحقو  و الحراتت التي يكفلها وهو ما يكبح

تصغي خطارات اموعارضة بالخصوص ،أن تتأنى و ل إلغاء أحكام تشريعية بناء على إعليها تجنبا لحتما
لرأي اموعارضة لدى سن أي نص قانوني بما يدفع الطرفين الى العمل بتعاون في كنف  بصبر وتقدير 

ناء لخر وتبنيه اقتناعا خدمة لفعالية التشريع ومسايرة وتجسيدا موطالب الشعب وبالتشاور وقبول الرأي ا
 .2دولة القانون

كما ان هذا الدراء الجديد يساعد على إخراج المجلس الدستوري من دوامة الجمود والركود و         
خر، لكن ربما تحديده د اولو ان تحديد العدد قد يفهم على انه قي القيود التي كانت مفروضة عليه سابقاا،

                                                
  1- حمادو دحمان ، اموردع السابق، ص: 41و43 
  2-- سعيد بوالشعير ،اموردع السابق، ص: 206. 
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يهدف الى دعل هذه الآلية ذات طابع ددي وليس مجرد ادراء والدليل على ذلك هو ان الدساتير 
  1.اموقارنة كان لها امووقف نفسه من تحديد نصاي معين لقبوله

نظيره ه موا ذهب إلي محاكاة من دانب اموؤسس الجزائري ولشك ان هذا التجاه الجديد كان بمثابة       
بينما ف الخطار،مكانية تفعيل نصاب اموشروط لإلكن مع الختلاف في ال ،1974في تعديل  الفرنسي

 ( عضو من مجلس60ية الوطنية، أو )( عضوا من أعضاء الجمع60يتطلب النظام الخطار الفرنسي )
 . 187ادة مويشتط الدستور الجزائري طبقا لنص ا تنفيذه،الشيوخ لإثارة عدم دستورية قانون قبل 

وهنا نتساءل 2.مجلس  اأسمة ( عضوا  في30) ينثلاثئبا أو نا (50) ينخمس من إخطاره كنيم كما        
طلاع الحالية للبرموان يمكن اأسقلية اموعارضة من الض عما اذا كان هذا النصاب اموطلوب في ظل التكبية

 ن التشريعات؟الخطار  بمناسبة س بحقها في ممارسة الرقابة  على الدستورية وبالتالي إمكانية تفعيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  1- عمار كوسة، اموردع السابق، 436.
  2- حمادو دحمان، اموردع السابق، 43.
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 المطلب الثاني

 ومعوقا  عام فعاليجه  للإخطار كللية لجحريك الرقابة النظام القانوني

 هيكل عتبري و اختصاصاته، لكن هيانشاءه و اموهام اموسندة ال بطريقةالمجلس الدستوري قوي  ظهري      
 ،الدستورية ةالرقاب لتحريك ئيةار الإد الوحيدة الوسيلةالإخطار، فالإخطار هي  ةيال بغياببدون روح 

من قبل دهات  طارهاخ الدستور شتطيمن تلقاء نفسه بل  الدستوريةله التصدي للرقابة  كنيملكن ل 
 .1ءات اللازمةار لدا اتباع بعد دستوريته فصليمختصة تقوم بالطعن احكام النص اموخالف للدستور ل

ذلك الدراء  هبانوإذا بحثنا موضوع الخطار في الجزائر القائم على الرقابة المجردة يمكننا القول       
ريعي شالذي تقوم به الجهة اموخولة دستورات بطلب موقف المجلس الدستوري حول مدى دستورية نص ت

يس المجلس خطار إلى رئوديه رسالة من الجهة اموخولة بالإ، ويكون ذلك بتأو تنظيمي مستقل أو معاهدة
لإصدار بشأن ر أو قراره بعد االدستوري مرفقة بالنص بغرض إبداء المجلس الدستوري لرأيه قبل الإصدا

 2 .مدى مطابقة أو دستورية النص اموعروض عليه كليا أو دزئيا

 الفرع الأول 

 خطار النظام القانوني للإ

طار الإ لته وصوره كما سنعرج ضمن نفستحت مسمى النظام القانوني للأخطار مجاسنتناول بالدراسة   
الرد عليها، ال د، وصول الى مواعيد و آمعالجته موضوع الخطارعلى كل الدراءات التي تر بها عملية 

 وذلك على الشكل التالي:

 ومجالاته: الإخطار-أولاً 

تختلف الدساتير فيما بينها من حيث طبيعة الخطار ، الذي قد يكون إدباراتا  كما هو الحال        
، وفي هذه الحالة رهمالغرفتي البرموان قبل نشليين بالنسبة للقوانين العضوية قبل صدورها و النظامين الداخ

اأسخيرة نجد بعض الدساتير تخول  سلطات محددة حق الخطار ،كما قد تقره للإفراد ذوي اموصلحة، 
حين يكون abstraitوفي كل هذه الحالت تسى الرقابة على دستورية القوانين إما رقابة مجردة  

                                                
  1- جمام عزيز، اموردع السابق، ص : 154.

  2- سعيد بو الشعير، اموردع السابق، ص:119. 
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مرتبطة concretدون اشتاط اموصلحة ، وإما رقابة ملموسة الخطار من اموؤسسات الدستورية المحددة 
 .ستورية النص اموشكوك في دستوريتهبتوافر اموصلحة حيث يطعن صاحب اموصلحة في د

ي أين يمكن الدستور ي ممارسة من طرف القاضي العادي و وه ؛Diffusوقد تكون الرقابة منتشرة   
م تطبيق قانون أمام المحكمة اموثار أمامها النزاع القائ[ أو مؤسسة العتاض على للمواطن ]امودعى عليه

  1.على اموصلحة لبحث الدعوى الفرعية قبل الفصل في الصلية

 الاخطار الوجوبي:-أ

ين العضوية نظرا القوانطائفة موضوع بحث وفحص الدستورية بالخطار إدباراتا حينما يتعلق يكون     
الخطار بهذه  ،للمجلس الشعبي الوطني أو مجلس اأسمةللمسائل الهامة التي تعالجها أو النظام الداخلي 

وهو الخطار الذي يكون سابقاا على الشروع في الصفة هو حق محصور قصراا في رئيس الجمهورية 
 ، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيهري: "يبدي المجلس الدستو 186/2بيق النص طبقاا لنص اموادة تط

س الدستوري في ." كما يفصل المجل"ودوباا في دستورية القوانين العضوية بعد ان يصاد  عليها البرموان
 2مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرموان للدستور حسب الدراءات اموذكورة السابقة ".

ه بين مصطلحي رقابة اموطابقة ورقابة الدستورية ، حيث نجد امولاحظ أن واضع الدستور لم يميز       
استعمال اموصطلح اأسول لدى تناوله النظام الداخلي لغرفتي البرموان ، في حين استعمال اموصطلح الثاني 

ظيمات و اموصطلح في رقابة القوانين والتن لقوانين العضوية مثلما استعمل نفسأثناء تناول رقابة ا
موعلوم ان القوانين العضوية تخضع للرقابة اموطابقة كما اكدت على ذلك اموادة اأسولى من اموعاهدات ،و ا

النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري مم يستدعي ضرورة إعادة ضبط صياغة اموادة لتحقيق 
 . 3النسجام و التكامل بين أحكام الدستور وقواعد النظام الداخلي للمجلس الدستوري

كما قد يكون الخطار اختياراتا دون قيد والذي قد يكون سابقاا على  الاخطار الاخجياري: -ب
موعاهدات امجال صدور النص أو بعد صدوره ودخوله حيز التنفيذ ، ويكون هذا النوع من الخطار في 

ة عو القوانين و التنظيمات حيث ترك اموؤسس الدستوري المر اختيارات للجهات التي لها حق مراد

                                                
  1 سعيد بو الشعير، اموردع السابق، ص: 201.

  2- اموادة 186 من القانون 16-01 اموتضمن التعديل الدستوري 2016. 
  3- سعيد بو الشعير، اموردع السابق، ص: 202. 
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المجلس الدستوري عن طريق آلية الخطار، بحيث يحوز لها ان تخطر المجلس وتطلب رأيه في مدى دستورية 
ان تتنع عن ذلك ،فالإخطار فيما يتعلق بالقوانين العادية و التنظيمات و اموعاهدات  أو  هذه النصوص

 187.1مباح لجميع اأسطراف اموخولة حق الخطار والواردة في نص اموادة  

بحث موضوع الاخطار: ثجراءا -ثانيا  

بواسطة  187و186حكام اموادتين في إطار الرقابة القبيلة طبقا أس يتم إخطار المجلس الدستوري      
الذي  نص اموعنيلى ان يرفق الخطار بالعار وطبيعة الطلب توده إلى رئيسه نة مووضوع الخطاموبيرسالة 

 بداء الراي فيه.ض على المجلس لإيعر 

 هلمة، فإناشعبي الوطني أو أعضاء مجلس المجلس الدستوري من قبل نواب المجلس الغير انه إذا اخطر   
، كما اموقدمة بشأنهاار و التبريرات يجب ان تتضمن رسالة الخطار الحكم أو الحكام موضوع الخط

مين بالإخطار القائ يجب موعرفة صاحب الحق في الخطار ، أن يرفق الخطار بأسماء والقاب وتوقيعات
مع إثبات صفتهم بإرفا  الخطار بنسخة من  بطاقة العضوية في أحد المجلسين  ويودع احد اموخطرين 

 اموفوضين الخطار لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري  .

يعلم المجلس الدستوري رئيس الجمهورية ورئيس مجلس المة ورئيس المجلس الشعبي الوطني و الوزير اأسول  
لحكم أو الحكام التي أخطر بشأنها من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس المة و با

ون  طبقا  للمادة  القان كما  يعلم  رئيس  الجمهورية  بالإخطار  قبل  صدورالتبريرات اموقدمة من قبلهم   
نية لجهات اموعوفي هذا الصدد يمكن للمجلس الدستوري أن يطلب ملاحظات ا من  الدستور 144

 .بشأن موضوع الخطار أو الستماع إلى ممثلين عنها 

م  حكااأس نفس الحكم أو بشأن إخطار الدستوري بأكثر من لسلمجاإذا أخطر ددير بالإشارة إلى انه 
 .2موضوع  الإخطار  في يصدر  رأات  واحدا فإنه 

   

                                                
هيلالي صلاح الدين، مدى استقلالية المجلس الدستوري الجزائري، مذكرة مكملة موقتضيات نيل شهادة امواست في الحقو ، تخصص دولة -1  

  1ومؤسسات عمومية، كلية الحقو  و العلوم السياسية، قسم الحقو ، دامعة محمد بوضياف اموسيلة، ص : 33
  2- اموواد: 12،11،10،9،8من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
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إشعار   ويسل م الإخطارالعامة للمجلس الدستوري في سجل  اأسمانة لدى تسجل رسالة الإخطارو   
من 189، ويشكل التاريخ اموبين في الشعار بالستلام بداية سراتن الدل المحددة في اموادة باستلامها 

الدستور ،بناء عليه يشرع المجلس الدستوري بمجرد إخطاره ، في مراقبة مطابقة النص اموعروض عليه 
 دستوريته ويتابع ذلك . لدستور ، أو مراقبة

ء المجلس امقررا أو أكثر من بين أعض ،دستوري بمجر تسجيل رسالة الخطاريعين رئيس المجلس ال   
الوثائق  ، الذي يخول جمع كل اموعلومات ويتكفل بتحقيق في امولف، وتحضير مشروع الرأي أو القرار

عند النتهاء من  يختاره بعد ذلك يسلم اموقرر، ويمكنه ان يستشير أي خبير مووكل إليهاموتعلقة بامولف ا
عمله ، إلى رئيس المجلس الدستوري وإلى كل عضو في المجلس نسخة من امولف موضوع الخطار ،مرفقة 

 بالتقرير أو مشروع الرأي أو القرار .

يستدعى المجلس الدستوري للادتماع بطلب من رئيسه الذي بإمكانه في حالة غيابه أو حصول     
ع له أن يفوض نائبه لرئاسة الجلسة بالنيابة أما في حالة إقتان اموانع للرئيس ونائبه يرأ  الجلسة مان

 العضو اأسكبر سناا. 

عضائه ،دون بأغلبية أ قراره  تخذويعطي رأيه  أو  يالد ستوري  في دلسة مغلقة  لسلمجيتداول ا    
ان يفصل المجلس الدستوري في أي مسألة إل بحضور  من الدستور وليصح 102اموسا  باحكام اموادة 

 ( من أعضائه على اأسقل ، وفي حالة تساوي اأسصوات يردح صوت الرئيس أو رئيس الجلسة .10)

أقر النظام ودوب توقيع الرئيس و اأسعضاء على الآراء و القرارات  وحفاظا على قيمة عمل المجلس ، 
    ستوري.قلم دلسات المجلس الد باعتبارهوتسجيلها و حفظها تحت مسؤولية اأسمين العام للمجلس 

 ربية  خلال  اأسدل  المحدد  فيبالل غة  الع  وتصدر  الدستوري  وقراراته  لسلمجتعل ل  آراء  اواخيراا    
  وريةللجمه العام  للحكومة  لنشرها  في  الجريدة  الرسمية اأسمين إلىترسل  وو الدستور    من189ة امواد

 1.الشعبية  قراطيةيمالجزائرية  الد 

 

 
                                                

  1 - اموواد من 13 إلى 27 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
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 جال الفصل في الإخطارا  آ-ثالثا 

    إلى2016حيث ت تديد امودة في تعديل  ؛ ار قرارات واراء المجلس الدستوريت وضع أدلين لإصد
للفصل في الإخطارات اموودهة إليه ،على أن يخفض هذا اأسدل لعشرة  يوما ،مونحه مهلة كافية(30 )
  .1الجمهورية على طلب من رئيس أاتم في حالة ودود طارئ ،بناء(10)

ونظرا أسهمية قرار أو رأي المجلس الدستوري في امونظومة القانونية إحداث  آثاره واعتماده مستقبلا من    
ذ ختقضى بإن المجلس يت 1995دثة منذ بما فيه المجلس ، فإن امومارسة العملية اموستحطرف الجميع 

قرارته أو آرائه قبل إنتهاء الدل بيومين قصد تكين اأسعضاء من التفكير امولي في امووقف و تقديم 
لطات سامولاحظات ذات البعاد اموختلفة و على رأسها الدستورية قبل إرسال القرار أو الرأي إلى ال

اموعنية و هي رئيس الجمهورية في كل الحالت وكذا الجهات اموخطرة اأسخرى ، والحكمة من تخصيص 
 2.ذلك الدل للتفكير بروية تتمثل في انه من العسير على المجلس التادع عن مواقفه اموبداة رسمياا 

 الفرع الثاني 

 معوقا  عام فعلية الاخطار في اهيناسة الاسجورية الجزائرية 

راتتهم التي يضمنها وح يتوقف تحرك المجلس الدستوري لوضع حد للخروقات المحتملة لحقو  اأسفراد       
مي بعرض النص القانوني أو التنظي لهم الدستور، على مبادرة إحدى الجهات اموخول لها حق الإخطار

اد وإقصاء ، فضلا عن استبعدودية مجال الإخطارمح رية عليه. إنما يزيد هذا العائق حدةاموقدر عدم دستو 
 .3 .ة الرقابة على دستورية القوانينموعنيين بمؤسسا تكون هي أول دهات يفتض أن

حسم في لي يساهم الكشف عن الجهات التي لها الحق دون سواها في إخطار المجلس الدستوري       
ئة الرقابة على هي حول دستورية نص قانوني ما، في تفسير الشلل الذي أصاب تأثير الشبهات التي 

 .دستورية القوانين وعجزها عن صد حملات الخر ، التي تطال الدستور

                                                
  1- اموادة 189من القانون 16-01 اموتضمن التعديل الدستوري 2016.

  2-  سعيد بو الشعير، المجلس الدستوري، الردع السابق، ص:250. 
  3-هلايلي صلاح الدين، اموردع السابق، ص: 51 
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لطبيعة  إنما، فحسبدهات محددة ضيق مجال الإخطار بحصره في ل يقتصر سبب هذا الشلل في        
رقابة التصرفات القانونية التي تخضع ل هذه الجهات كما يظهر، إذ لكل منها دور في اتخاذ اأسعمال أو

دود صلاحياتها كل في ح  فاده: كيف لهيئات ساهمتتساؤل م المجلس الدستوري. يجر هذا العتبار لطرح
 .وريته؟ما أن تبادر هي نفسها إلى إثارة عدم دست اموبينة دستورا في سن قانون

ضفاء إ يتحقق هذا الحتمال في حالت معينة فقط، كأن تصبو إحدى هذه الجهات مثلا إلى        
الي وضع حد القوانين وبالت شرعية مدعمة لنص من النصوص التي يحتويها مجال الرقابة على دستورية

يشة، بأن تكون حالة اموعا بصفة عامة أوفي للانتقادات التي طالته من اموعارضة السياسية أو الرأي العام
 .1السلطة التنفيذية من لونين سياسيين متعارضين اأسغلبية البرموانية واأسغلبية على مستوى

 

  اودية جها  الإخطار رغم توسيعهامح –البنا الأول 

 ةالسلطداخل دهات دديدة  الخطار الى لاحيةصاموؤسس الدستوري من  توسيعبالرغم من      
 القضائيةللسلطة  باستبعادهوذلك لبعض الجهات،  تهميشهال انه بات واضحا  ،والتنفيذية التشريعية

، (ياثان)الخطار صلاحيةبصفة مباشرة من  فرادكذلك حرمان ال، و )أول( باأسصالةالخطار  حق من
 )ثالثا( الذاتي للمجلس الدستوري كيفي عدم منح حق التحر راره واستم

 :حق الاخطار بصفة مباشرة الستلطة القضائية من اسجبعاد-أولا 

لقضاء ا  إقصاء السلطة القضائية من حق إخطار المجلس الدستوري، على تهميش دهازيعبر        
بدأ توازن السلطات، الضرب بم ومكانته التابعة في النظام السياسي الجزائري. يشير هذا التوده أيضا، إلى

ستودب تكين إخطار المجلس الدستوري، مما ي والتشريع يتمتعان بصلاحيةلكون كلا من سلطتي التنفيذ 
م بين قياسا بهذا التوازن الظاهري القائ ،دستورية القوانين الهيئة القضائية من حق إثارة مسألة عدم

 .تشكيلة المجلس الدستوري السلطات الثلاث  امومثلة في

د تكين مجر  خطار مؤسسا، غير أننا نرى أنيبدو مطلب دعل الجهاز القضائي يتمتع بحق الإ      
ي باعتبار إليه أعلاه، أ اأسفراد اموتقاضين من حق الدفع بعدم دستورية قانون ما، على الشكل اموشار

                                                
  1- جمام عزيز، اموردع السابق، ص:61. 
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ن توفر مباشرة، حين يقومون بالتثبت م الدفع بعدم الدستورية يؤدي إلى إشراك القضاة بصورة غير
اية الدستوري، ددير بالسماح للقضاء باموساهمة في حم إلى المجلسالشروط اموطلوبة لإحالة ذلك الدفع 

 .1والحراتت العامة، بمودب آلية إخطار المجلس الدستوري مبدأ سمو الدستور وصيانة الحقو 

 اموعقول استبعاد يرلهما حق ممارسة الخطار، فمن غ التنفيذيةو  التشريعيةان السلطة  طامواف وعليه       
 بالإضافة السلطات الثلاث ، ينموبدا التوازن ب تكريساعن ممارسة هذا الحق، و هذا  يةالفضائ السلطة

حق  لقضائيةا ، فبالتالي منح السلطةالمجلس  تشكيلةفي  الى ودود اربعة اعضاء من الجهاز القضائي
مبدأ  تدعيم وكذلك فعالة على اعمال و تصرفات الحكومة و البرموان، قانونية  لةيالخطار تعتبر وس

 .2العامة تاتالحقو  و الحر  ةيالسلطات و حما ينالفصل ب

 :اسجمرارية عام تمكين المجلس الاسجوري من الاخطار الذاتي – اثانيً 

لقاء نفسه، ت ل يتصدى المجلس الدستوري أسي تصرف قانوني أو يفحص مدى دستوريته من       
ريته. بإثارة عدم دستو  تبادر إحدى دهات الإخطاروهذا على غرار الهيئات القضائية العادية، ما لم 

ل منه سلطة الإخطار الذاتي سيجع يبرر هذا الستعباد بعدة أسباب، فتمكين المجلس الدستوري من حق
 القانونية التي تتوقف عند حدود ضبط العمل فو  كل السلطات، مما يغير حتما من طبيعة مهامه

والحراتت  لتنفيذ، حماية موبدأ سمو الدستور وصيانة الحقو وا التشريعي والتنظيمي لسلطتي التشريع
وبالتالي إلباسها صبغة سياسية. لن يبقى المجلس الدستوري حينها، مجرد حكما  اأسساسية التي كرسها

س الفرنسي تقف هذه العلل وراء استعباد اموقتح، الذي تقدم به الرئي ،الدستوريةأيضا في امونازعة  بل طرفا
 السابق

 Giscard d’Estaingوالذي داء في منطوقه ضرورة إعمال صلاحية، 1974،في أكتوبر 
 .3الإخطار الذاتي للمجلس الدستوري الفرنسي

                                                
  1 - جمام عزيز ، اموردع السابق ، ص 91.

الهيئات و  ات المحلية، تخصص الجماعالحقو  في امواست شهادةصونية، عوائق فعلية الرقابة على دستورية القوانين ، مذكرة لنيل  بوعزيز -2
 .40، ص: 2016/2017،-بجاية -، دامعة عبد الرحمن ميرة اسية، قسم الحقو يالس مالحقو  والعلو ، كلية الإقليمية

  3- جمام عزيز، اموردع السابق، ص: 93-92.
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ستورية نص لعدم د يمار  المجلس الدستوري الجزائري نوع من الإخطار الذاتي، عندما يمتد فحصه       
أنها  أحكام يتضمنها ذلك النص، غير لحق إلىقانوني ما، محل إخطار إحدى الجهات اموخول لها هذا ا

اعتبار هذا الإدراء بمثابة إخطار ذاتي للمجلس  ل يمكن رغم ذلك ،1لم يشملها منطو  الإخطار 
أسحكام واردة ضمن نص أخطر به، بيد أن الإخطار التلقائي  الدستوري، ففي كل اأسحوال هو تصدى

ن نص قانوني ما أو التصريح بعدم دستورية بعض م الدستوري في إلغاء الكامل يعني أهلية المجلس
 .ينتظر عرضه عليه من لدن إحدى الجهات امواسكة بآلية الإخطار أحكامه دون أن

 نصي أبالردوع الى الدستور ل نجد دا، و محدو  بقىيز، كما ان دوره من المجلس عاد عليجهذا ما       
ال  التحرك عيستطيله بالتدخل التلقائي عند ظهور اي اعتداء على الدستور، فهو ل  سمحيقانوني 

 .2بالإخطار ينمن قبل اموكلف تييأبناء على محرك خاردي 

في بعض  سهنف من تلقاءلس الدستوري من التدخل مباشرة و المج ينتك تميبالتالي من امونطق ان و 
امي لهذه هو ح يرخاأس باعتبار ان هذا تاتالحقو  و الحر  ةيالحالت و التي لها علاقة مباشرة بحما

 الحقو .

هذا ما حدا بالبعض من الفقهاء واموختصين في الفقه الدستوري بامونادات بإلزامية العتاف        
علويته ور و اأسصيل في صيانة سيادة الدستختصاصه دستوري بحقه الطبيعي امونبثق من اللمجلس ال

د شيهوب لى غرار اأسستاذ مسعو ئيا كلما اقتضت ضرورات الرقابة عنفسه تلقا ربتمكنيه من الخطا
لصلاحية ا الذاتي، عبر رئيسه مع إخضاع تلك ضرورة إسناد المجلس الدستوري حق الإخطار رأىالذي 

 .معينة كأن تكون مخالفة النص القانوني للدستور صارخة ل لبس فيها إلى قيود وضوابط

ضرورة السماح لكل السلطات واموؤسسات العمومية بال "كلسن"فقيه فيينا  ذلك ذهب إالى كما 
ى شبهات عدم أي تصرف قانوني ينطوي عل اموساهمة في تطبيق القاعدة القانونية، بالطعن في دستورية

 بفضلا عن ذلك كله لنا في صريح الدستور ما يكفي كحجة  لتأسيس أردحية  هذا اموطل 3.الدستورية

                                                
  1 اموادة 7 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 

  2-  بوعزيز صونية، اموردع السابق، ص: 41.  
  3  - جمام عزيز ، اموردع السابق ، ص:93
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الدستوري   هيئة  مستقلة  تكل ف بالس هر على احتام  لسلمجا " 182 نطو  اموادة نطلاقا من ما
 1"الد ستور

متنبه  متيقظايظل  أن فمهمة السهر على احتام الدستور تقتضى فيما تقتضى منطقاا و طبيعتاا        
بها خدمة  لنأي عن أية محاولة رامية إلى اختا  أحكامه أو تروم استغلالها  دفن بحيث ل يغمض له

للمصالح و أغراض شخصية، وهذا في حد ذاته  مبرر ما بعده مبرر يسوغ ضرورات ان لم نقل حتميات 
تكينه من الخطار نفسه ذاتيا  .علاوة على ان  في  سابقة التذكير المجلس الدستوري بالشروط التشح 

ر التي قد تقف حج تددات ال جميع التودسات و ينفض عن عبارما  1989الجمهورية سنة  لرئاسة
 .هلخروقات الدستور سوء المجلس ذات ، فليس هناك ما يمنع المجلس من التصدي عثرة أمام تحركه 

 25ادتمع في ثيوبذلك فقد سجل المجلس الدستوري سابقة واحدة من الإخطار التلقائي ح      
 من ارذلك بناء على إخط كونيإلى نص دستوري، وبدون أن  ستنديبدون أن  ايتلقائ1995 ،ةيليدو 

بشهادة  لجمهوريةا بالتشح لرئاسة التصريحشرط إرفا   راجإداموخولة هذا الحق، اثر إعادة  الهيئاتقبل 
سبق للمجلس  ثيح النتخابات، لزوج اموتشح، في اأسمر اموعدل واموتمم لقانون ةياأسصل ئريةاز الج الجنسية

أصدر المجلس بالقانون اموعدل، و  اموتعلق رار هذا الشرط بمقتضى الق دستوريةال دستوري أن فصل بعدم 
بل بادر من تلقاء  ةالرسمي الهيئاتمن  إخطاره تميحتى  نتظرير "، فهو لم  ار " ق سي" ول انايالدستوري" ب

  .2مخالفتها وزيجل  هيالشيء اموقضي ف لقوة  وحائزة ر ارته ملزمةن قه في هذه الحالة على أسا  أنفس

 :الافراد بصفة مباشرة من صلاحية الاخطار حرمان-اثالث

لمجلس الدستوري اخطار افي خصومة قضائية بحقه في  واطن اموتنازعللم يعتفان الدستور الحالي لم   
سس الدستوري اموؤ رغم من منح الفب .دستوراتاموكفولة  حراتتهمو قوقهم يرهن ح قد ما بصفة مباشرة،

مجلس  أو االعليالمحكمة  اللجوء الى القضاء طريق عن مباشرة و هذا يربصفة غالخطار مكنة  رادللأف
 دفعيدستوري ف تعديلمن 188الوارد في نص اموادة   الدستورية بالدفع بعدمفيما يصطلح عليه الدولة 

                                                
  1- اموادة 182من القانون 16-01 اموتضمن التعديل الدستوري.  

  2- سليمة مسراتي، اموردع السابق،ص: 35.
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 تصدىيي ذلك الى القاضي الذ عتقديالقانون عندما  دستوريةالحكم بعدم  هعلي سيطبقالطرف الذي 
 .1تطبيقهعن  تنعيمدستوري  يرالقاضي ان القانون غ أرى لهذا الدفع، و اذا

 ليةآ هميءات تصعب علار اد وذلك لشتاطداد،  يرمسعى غ عتبرياللجوء الى القضاء إل ان      
دساتير من تقر بل هناك من ال. وحراتتهم اأسساسيةاموشكلة خرقا لحقوقهم  ينالقوان دستوريةالدفع بعدم 

اللجوء مباشرة إلى المحكمة الدستورية لبحث مدى دستورية قانون حتى قبل تنفيذه عليهم على  للأفراد
 .كثيروغيرهم   والنمسا وبلجيكاغرار أموانيا 

 :للإخطارالمجصلة بالنظام الاجرائي  العوائق-البنا الثاني 

 ل ا الختصاصلكن منحه هذ ،القبلية الدستوريةالمجلس الدستوري بالفصل في الرقابة  تمتعي       
ء ار هو اد لذيا  قواعد عمله بتحديدت اموقدمة بشأنها، كما انه ملزم ار انه حر في معالجته الخطا عنيي

ذا فالمجلس الدستوري ل بصفة عامة الدستوريةممارسة المجلس الدستوري لختصاصاته  ةيفيك  ينبيداخلي 
الخطار وفق  ةيبمودب ال تحريكه التحرك من تلقاء نفسه، و انما هناك دهات محددة تتولى  هل يمكن

هناك  الدستوري و لكنها تبقى اموؤسس و عالجها ،التعديلشروط كانت محل نقد في الدستور قبل 
 .الدستوري المجلسيمارسها   الرقابة التي ةيت و نقائص تحد من فعالار ثغ

 

 

 

  

 

 

 

                                                
  1-- بوعزيز صونيه، اموردع السابق، ص: 40. 
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 المرتبطة بشكليا  آلية الاخطار :  المعوقا  -أولا

:عام تحايا ميعاد تقايم الاخطار -(أ    

 تقديم عادينجد م القبلية الدستوريةالرقابة إطار  في أسخطارباالخاصة الدرائية من اهم القواعد       
على  توريةالدس الخطار ان تحتم ادال الخطار في الرقابة ةيفعلى الجهات التي تتولى ال الخطار

 1.و اموعاهدات قبل صدورها التنظيماتاموعاهدات و 

المحدد  من النظام05من الدستور، و كذا اموادة  01فقرة  186لكن بالعودة الى نص اموادة  و        
 ينعامة لم تب داءت الخطار، فهي تقديم عاديحة مار لس الدستوري نجد انها لم تحدد صلقواعد عمل المج

 ينلى ان القوانبالنظر ا اشكال هذا الخطار، و بتفحص نصوص الدستور نجد هناك تقديم عاديمبتدقيق 
بالنسبة  الخطار ، اما144طبقا للمادة  2السابقة لإصدار النص ومي30حددت امودة ب   العادية

ار المجلس خطا اموعنية الجهات لصدورها حتى تتمكن الزمنيةامودة  دديحفلم  التنظيماتللمعاهدات و 
 الدستوري قبل صدورها.

 

 :اقجصار تستبيب رسالة الاخطار على اعضاء البرلمان -ب 

ند لها ضمن الجهات اموساعضاء مجلس المة النواب و  الجديد تعديلالالحق كما سبق الذكر فقد         
ملاحظته  كنيملكن ما  ،لتقديمه دةيدد ئيةار إدوضع لهم شروط الدستوري و  المجلس اخطار صلاحية
 يسرئذلك اموقدم من  ينبو  ،يينمن الغموض حول الخطار اموقدم من طرف البرموان نوع ان هناك
اموقدمة  يراتوالتبر  الحكم تحديد ميةاز إل ثيغرفتي البرموان خاصة من ح رئيسيالول و  الوزيرو  الجمهورية

كان من   منهو  .الذكر الخرى السالفة الهيئاتانها لم تشتط على باقي  تضحيبشان الخطار ما 
 بجديةالنظر  تمي حتى الخطار دهات صاحبة جميعالى  يراتالتبر  تقديمشرط  دياموستحسن لو ت توح

 .3كذا التحقق من صحتهفي الخطار اموقدم و 

                                                
  1-بوعزيز صونية، اموردع السابق، ص: 49. 

  2 - اموادة 144 من القانون 16-01 اموتضمن التعديل الدستوري 2016.
  3 - بوعزيز صبرينة، اموردع السابق ، ص: 50.
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 فرضي ما دديحبالردوع إلى الدستور والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس ال دستوري نجد أ نه لم و      
 رسالة الإخطار حسب صيغة، بل تبقى رسم او طابع أسيأو دفعا لرسالة الإخطار  صيغةشكلا أو 

لى لها أثثيراا يذكر ع ىل نر فعلى عكس الشكليات اأسخرى التي ؛ 1ةاموخطر  الهيئة الشكل الذي حررته
في  شتاطهااملزمة باحتامها بصفة الية دون  باأسخطارإدراءات الرقابة الدستورية كون السلطات الخولة 

النصوص اموردعية ، كضرورة تقديم الخطار في شكل رسالة مكتوبة و مؤرخة وممضاة من طرف السلطة 
الية ودقة وصواب ث التأثير في فعاموخولة بذلك، فإن مسألة تسبيب الخطار تكتسي أهمية بالغة من حي

 دتهاد المجلس.ا

ية الحجج التي استندت عليها لطعن في دستور لطات الخطار على ذكر اأسسباب و سفعدم إدبار       
نص محل الرقابة من شأنها ان تشكل أحد العوامل اموؤثرة سلباا في فعالية الرقابة الدستورية وعلى القيمة 

ل رسالة عوعليه فإن غياب الحجج و اموبررات من شأنه ان يج ،عماله اموتجمة في آرائه وقرارتهالحقيقة لإ
 .2الخطار مجرد طلب شهادة مطابقة بخصوص النص موضوع الخطار

 يرغ.ةأن تكون القاعدة العام من دةيواختصار الحجج هي بع تار الخطا بين عدم تسبوبذلك فإ         
موضع  القانون لإعداد يرةالكبحل ار امو وتبينالتي ترسم  الطويلةئض ار العل تتطابق مع  الفعليةن امومارسة أ

ابة فهذه الطعون تطورات على ضوء القضاء الدستوري لرق بمادة،بطريقة دقيقة مادة  ول تعرض الإخطار
 3الدستورية

 :عام نشر رسائل الإخطار -ج

 ،رسائل الخطار أو الطلاع عليها تجدر الإشارة إلى انه وبنظر الى عدم إمكانية السماح بنشر      
و الحالت التي  ا ضمونهنا معرفة مبإمكان سيل لنتيجة ، وبامعرفة محتوي هذه الرسالة   فإنه من اموتعذر

لجاء فيها وكلاء الدستور الى تسبيب رسائل الخطار وكيفية تعاطي  أعضاء المجلس الدستوري مع تلك 
ن م الإخطار نشر رسائل عليه  توييحموا  ار وأسس بناءها نظ،4اخذهم بها  ومدىاأسسباب و اموبررات 

لس المج عمل مييالجمهور من التأكد أو تق بتمكين ،ومصداقيتهااموؤسسات  يرس شفافيةأثر على 
                                                

  1 - سليمة مسراتي، اموردع السابق، ص: 36.
  2-هلايمي صلاح الدين، اموردع السابق، ص: 54 

  3- سليمة مسراتي، اموردع السابق، ص:38.
  4-هلايمي صلاح الدين، اموردع السابق، ص: 54.
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ت ار الإخطا ةيدد لهم ينارت المجلس، وهكذا تتبقر و  راء على أ ةيئد الرسمار ال دستوري عند اطلاعهم بالج
الذي  ةيشفافموبدأ ال جةيكنت  أو مسار مؤسسات الدولة وأدهزة الرقابة، ةيمصداق همياموقدمة وتتسخ لد

 . ودولة القانون طيةاالديمقر مقوما موسار  عتبري

 1983ذ سنة ،من ةيئد الرسمار رسائل الإخطار بالج نشري اصبح  خلافا للنظام الفرنسي الذي وهذا      
حتى  لهايتفصو  ئضار من خلال الإطالة في الع نازعاتهمم ةيدد نوايبيئض لار الذي شجع مقدمي الع اأسمر

 .1أنه بإمكانهم بعد إيدع رسالة إخطارهم أن يتودهوا الى المجلس الدستوري بمذكرة تكميلية

 :حرية المجلس في الجقييا بمضمون رسالة الاخطار ماى-ثانيا

م أو حكظل يعتض المجلس الدستوري إشكالا رئيس يتمحور حول اقتصار الخطار على        
أحكام محددة في القانون دون غيرها وكذا احتمال إخطار مقصور على نص يعدل أو يتمم نصا قانونيا 

  182 ": القاضية بأنه182ى حكم اموادة سابقا ، وفي هذا الصدد يثور تساءل حول مفهوم ومد
"يفصل  186 هيئة  مستقلة  تكل ف بالس هر على احتام الد ستور وكذا اموادة  الدستوري   لسلمجا

ور بتلك فهل واضع الدست ،"اموعاهدات والقوانين و التنظيماتالمجلس الدستوري .....في دستورية 
الصياغة كان يسعى إلى تقييد أو توسيع مجال تددل المجلس و الإدابة على هذا الشكال تقتضي 

  :2بين مجالين من الرقابة تمييزال

 ينالقوان دسجوريةعلى  اريةالاخجيأ ـــ الرقابة 

ر في فإن سلطة المجلس الدستوري للنظ ،توالتنظيماموعاهدات و القوانين يكون مجالها ا والتي       
ينظر إل في النص موضوع الخطار والحكام الواردة  فهو ل دستورية النص اموعروض عليه مقيدة،

الد ستوري    لسلمجإذا  صر ح  ا  ": والتي داء فيها 6يفهم من نص اموادة  برسالة الخطار ، وهو ما
غير  قابل  للفصل  عن   الوقت حكم  أ خطر  بشأنه  وكان  هذا  الحكم  في  نفس  دستورية بعدم

  ةالجه عني  ي عاد  إلىاموفإن   النص الذي  ورد  ضمنه  الحكم   بشأنه طرلمخباقي  أحكام  الن ص ا
 3."ط رةلمخا

                                                
  1 .- بن لطرش سامية اموردع السابق، ص: 50

  2 - سعيد بو الشعير، اموردع السابق، ص: 204. 
  3- اموادة 6 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 
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 اموادة تصنأما بخصوص إمكانية تصدي المجلس الدستوري للاحكام غير واردة في الخطار فقد        
ط ر  ا حكمإذا اقتضى الفصل في دستورية  07  لد ستوريا  لسلمجالت صدي  أسحكام  أخرى  لم  يخ 

طر  تي  أخبعدم  دستورية  اأسحكام  ال  التصريح  فإن ولها  علاقة  باأسحكام  موضوع  الإخطار  بشأنها
يؤدي  في  هذه    كاملة   ببنيته  سا مو لها  وترتب  عن  فصلها  عن  بقية  النص ا  تصدى  بها أو

 ." 1خطرةموا  الجهة الحالة  إلى  إعادة  النص إلى

رقابة المجلس الدستوري ل يمتد مداها لينبسط  على عموم  يفهم من فحوى النص السابق  أن      
 وإنما يقصر بالضرورة  على أدزاء منه فقط ،الشاهد في تنظيمالنص بأكمله ، قانون كان أو معاهدة او 

 ذلك استعماله لفظة  "حكم أو احكام "ما يستبعد  معه فرضية الرقابة باموعنى الشامل للنص .

استدعت مقتضيات التحقيق و الرقابة في ما مفاده انه إذا  هذه اموادة مامن دهة أخرى تضمنت      
  بالذكر   التعريج على نصوص أخرى لم يتناولها الخطار معرض الفصل في دستورية نص محل نظر المجلس

 ، فإن للمجلساو الحكام موضوع الخطار أصالة الصلة بالحكمة غير منبت ةاأسخير  ت هذهوكان
ماله ستوريته ولكن ذلك يقع تحت مشروط يتعذر دونه إعالتصدي بتصريح بعدم د الدستوري سلطة

إل ينجم عن ذلك الفصل إثر التصريح باللادستورية تخلخل تاسك البنية الجمالية للنص ، وإذا  وهو
 ما ت ذلك فإنه يصار إلى إعادة النص إلى الجهة اموخطرة ودوباا.

صوص إلى أنه  موا كان اموبدا العام الذي يحكم صياغة النفي هذا الصدد  ولتفوتنا الإشارة والتنويه       
ه ترابط أحكامه و انسجامها بشكل يكمل بعضها بعض فإنعمومياتها هو الوحدة العضوية و القانون في 

من النادر ددا ما يمكن فصل أحكامه دون أن يتأثر البنيان العام للنص ولو نسبياا بناءا عليه فإن 
تحت حتميات  وتضمحلارج الخطار او داخله تتضائل  صدي المجلس الدستوري أسحكام خإمكانية ت

 هذه العتبارات .

رية هذه الحكام قابة دستو تتب على هذا الوضع عدم تكين المجلس الدستوري من ر وعليه فإنه ي       
محالة الى فهذا الوضع يؤذي ليعيد المجلس هذا النص إلى أصحابه، ، بل يقتصر المر على أن اأسخرى

 تقييد سلطة نظر المجلس الدستوري برسالة الخطار ، وغلق إمكانية التصدي 

                                                
  1-سليمة مسراتي، اموردع السابق، ص: .40
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يعيد  ددوى من ان وهذا طبعاا يؤثر على فعالية الرقابة وأثرها و السؤال الذي يطرح هو هنا ما     
فقد  لى الجهة اموخطرة ؟المجس الدستوري في هذه الحالة النص الوارد ضمنه الحكم موضوع الخطار إ

يعاد النص إلى الجهة اموخطرة، دون أن تعيد النظر في الحكام اأسخرى للنص امورتبطة بالحكم موضوع 
الخطار، هذا اأسخير الذي يتطلب الفصل في دستوريته فحص أحكام أخرى منه أو من نصوص أخرى 

تها من حكام اأسخرى وبالتالي إفلاباأسإعادة إخطار المجلس الدستوري المر الذي قد يتتب عليه عدم 
 1 .قبضة الرقابة

لطته ، ويتك له الحرية ليوسع س سالمجللذلك كان على اموؤسس الدستوري أن يفتح المجال أمام      
بنص دستوري صريح وواضح عند النظر في دستورية كل احكام نصوص القانونية اموتعلقة بالنص موضوع 

عن  وان كان في الواقع المجلس الدستوري هو من قيد نفسه بذلك عبر الخطار والتي ليست محل لط
 .إدراده هذه اموادة ضمن نظامه الداخلي 

 :ينالقوان ةيعلى دسجور  ةيب ـــ رقابة المطابقة الوجوب

 اأسحكام صيخ مايبالنظر ف ديمق يرغاموطابقة ن سلطة المجلس ال دستوري أثناء ممارسته للرقابة إ      
 لعضويا فحص كل اأسحكام اأسخرى اموتعلقة بالنص القانوني القانون كنهيمبل ، الإخطار فقط  موضوع
وبذلك  النفاذ، زين هذه الرقابة سابقة تكون قبل دخول اأسحكام حام الداخلي لغرفتي البرموان، أسأو النظ

 ت في ات التيءار الإد ثيقبة مدى مطابقة القانون للدستور سواء من حار للمجلس ال دستوري م قيح
 .تهافي ح د ذا عهيإطارها إعداد النص أو مواض

ن فإ الودوبي اروالإخط ةيزمدة، أس نه في حالة الرقابة الإلمادة بما هيللمجلس ال دستوري النظر ف كنيم   
لنظر في  ا كوني النظر في حكم دون الآخر، بل هايف طلبيرسالة إخطار  قدميل  ةيالجمهور  سيرئ

 .2للرقابة أمام المجلس ال دستوري كاملا عرضهيكامل النص فهو 

ونخلص في اأسخير إلى أنه من اأسفضل لو ان اموؤسس الدستوري والمجلس الدستوري في حد ذاته من   
ة ، حيث لم يقيد المجلس الدستوري برسالإليه النظام الفرنسي باعتمد ما ذهخلال نظامه الداخلي 

  إلى تفحص بالتطر  ،ند فحص دستورية نص موضوع الخطارع الخطار تاركا له حرية وسلطة تقديرية
                                                

  1- سليمة مسراتي، اموردع السابق، ص:41و42.
  2- - بن لطرش سامية، اموردع السابق، ص: 56
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از أن وهذا حتي يتسنى لهذا الجه رتبطة بالحكم موضوع الخطار،دستورية الحكام اأسخرى للنص امو
 1 .تتوقف رقابته بإعادة النصوص إلى الجهات اموخطرة يقوم بمهامه على أكمل وده وأن ل

 اد لقواعا عمل المجلس الاسجوري النظام المحالجعارض بين نصوص الاسجور و –ثالثا 

الدستوري  لسالمج فصليالتي تنص على انه:"  التعديلمن الدستور قبل 165لعودة الى نص اموادة  با     
اموعاهدات  ةيور في دست الدستور، حة احكام اخرى فيار ص هات بالإضافة الى الختصاصات التي خولتها ا

 2 .ةيكسفي الحالة الع قرار ب او ذيي قبل ان تصبح وادبة التنفار اما ب ماتيالتنظ و ينو القوان

 سابقة بها المجلس الدستوري هي رقابة قوميالتي  ةين الرقابة الدستور يبدو دليا امن خلال هذا       
 ختصاصا فاموؤسس الدستوري قد حدد ة،ياو لحقة في الحالة العكس ذ،يالتنف زيدخول النص ح على

 عةيطب ثيمن ح نهمايب زيو م ة،يو البعد ةيالقبل ةيفي الرقابة الدستور وواضحة  ةيحالمجلس بصفة صر 
 .3راري او القبالرالصادر بشأنها الحكم ا

      الدستوري لسنة، ليبهذا الشكل بعد التعد تميلم  ينالرقابت ينب حيالصر  زييالتم هذا بيد أن         
 " بالإضافة الى الختصاصاتوالتي داء فيها  2016 ليمن التعد186بالردوع الى نص اموادة  2016

 اموعاهدات ةيدستور  في راي المجلس الدستوري ب فصليحة احكام اخرى في الدستور، ار ص هاتخولتها ا التي
و بقرار في أ حيث نلاحظ هنا إلغاء عبارة " قبل أن تصبح وادبة التنفيذ ، ".ماتيو التنظ ينو القوان

عن الغموض  والحالة العكسية " مبقيا فقط على الرأي دون القرار وهو ما يطرح الكثير من التساؤلت 
نجدها تنص  190طبيعة الرقابة اموعتمدة بمودب هذا التعديل الذي بالردوع إلى احكامه تحديدا اموادة 

 ."عليها  الت صديق فلا يتم   أو ات فاقي ة  الد ستوري  عدم دستوري ة معاهدة أو ات فا لسلمجإذا ارأثى ا" 
قد أقصر الرقابة  2016دون تحوير ماينفي عنها الرقابة اللاحقة وبذلك يكون التعديل الدستوري لسنة 

السابقة على دستورية اموعاهدات والتفاقيات فقط دون الرقابة اللاحقة أسوة بالقوانين العضوية و 
  4.انالنظامين الداخليين لغرفتي البرمو

                                                
  1- بن لطرش سامية، اموردع السابق، ص: 56.

  2- اموادة 165من دستور 1996، السالف الذكر.
  3-بوعزيز صونية، اموردع السابق، ص: 47.   
  4- سعيد بو الشعير ، اموردع السابق ، ص : 226و227  
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وهذا 186يبقى الشكال في إلغاء الرقابة اللاحقة على القوانين العادية والتنظيمات بمودب اموادة        
يفهم من قراءة اموادة الخامسة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري التي تعتمد فقط على  ما

من الدستور بإقرار الرقابة السابقة على اموعاهدات و القوانين و التنظيمات ، مهملة بشكل  186اموادة 
د اموؤسس اعتمد من الدستور و التي بقراءتها نج 144وحتى 191و 189داءت به اموواد  صريح ما

 . 1.الرقابتين السابقة واللاحقة على دستورية القوانين العادية و التنظيمات

 : يفصل المجلس الدستوري في دستورية اموعاهداتاموادة الخامسة من النظام ما يلي فقد داء في       
 2 .من الدستور 186،والقوانين والتنظيمات برأي طبقا لفقرة اأسولى من اموادة 

بفقرتيها الثلاثة نجدها تتحدث  عن الرقابة السابقة التي تخض  186وبالردوع إلى نص اموادة       
  .النظامين الداخليين لغرفتي البرموانوالتنظيمات والقوانين العضوية و  اموعاهدات والقوانين

"  :ةة و اللاحقنجدها ترسم الرقابتين بنوعيها السابق 189انتقلنا للمادة  لكن اموفارقة هي إذا ما     
تتحدث  عن  رة لفهذه الفق 3،"قراره أو يصدررأيه يتداول المجلس الدستوري في دلسة مغلقة ويعطي 

 عبارة وعليه فإن استعمال؛ 187الخطار غير ذلك الذي تقوم بها اأسطراف امونصوص عليها في اموادة 
، اما ورهاالنصوص الواردة قبل صد ة علىيفيد أن الرأي نتيجة للرقابة السابق "رأيه أو يصدر قراره "

القرار فلا يمكن أن يحمل نفس اموعنى إل فلماذا التكرار ، ما يعني ان اموقصود هو الرقابة اللاحقة على 
، وما يدعم هذا التفسير والتمييز بين الرأي و القرار هو ان الدستور صدور القانون العادي أو التنظيم 

أما القرار فقد  ،ة ]اموعاهدات والقوانين العضوية و النظامين الداخليين[استعمل الرأي في الرقابة السابق
من الدستور ، فاستعمال مصطلح القرار في  188استعمل في رقابة الدفع امونصوص عليها في اموادة 

هذا النوع من الخطار يؤكد ان اموقصود بالقرار هو ما يصدر بعد الخطار بشأن نص ساري اموفعول 
 .4لرقابة اللاحقة. وهم ما ينم عن تناقض صارخ بين نصوص الدستور الحاليوبالتالي ا

     

                                                
  1 سعيد بو الشعير، اموردع السابق، ص: 227

  2- رادع اموادة 5 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 
  3- اموادة 189 من القانون 16-01 اموتضمن التعديل الدستوري 2016.

  4 - سعيد بو الشعير، اموردع أعلاه، ص: 229.
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اما الشكال الثاني فيتجلى في اموادة الخامسة و الثامنة من النظام المحدد لعل المجلس الدستوري التي      
 186ة دتدرج القوانين العادية و التنظيمات ضمن الرقابة الدستورية السابقة التي تتماشى مع اموا

، ولكنها تتناقض بصفة مطلقة مع الحكام الدستورية اأسخرى ذات الصلة قبعة ومبدا عام باعتبارها
بالرقابة على دستورية القوانين العادية و التنظيمات وعلى التوده الواضح من واضع الدستور نحو الخذ 

 .رقابة السابقةاللاحقة أيضا إلى دانب الفي مجال الرقابة الدستورية على القوانين و التنظيمات بالرقابة 
1 

 طريختنص:"  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري التي 08بالردوع الى نص اموادة و         
برسالة توده  الدستور، من 187و 186 اموادتينطبقا أسحكام  القبليةطار الرقابة إالمجلس الدستوري في 

 2.في النص موضوع الخطار اتأر  صدريو  ،رئيسهالى 

 تعديلال من 186في اموادة  هايامونصوص عل الدستوريةلنا ان هذه اموادة حددت الرقابة  ينبيما      
 موطابقةا فقط، اي تكون سابقة على صدور النص، الى دانب رقابة القبليةبالرقابة  ،2016دستوري 

و لهذا فان  ،قبلية رقابة أيضاالتي تكون و  ،186والثالثة من اموادة  الثانيةفي الفقرة  هايامونصوص عل
للنظام المحدد  كنيمهل  ولكن ،القبليةفقط على الرقابة  كونيالخطار اموقدم من طرف الجهات المحددة 

اي  لعموميةاداء بصفة  الذي نص دستوري ديقيئي داخلي ان ار دواعد عمل المجلس باعتباره نص الق
 3.؟ البعديةاو  القبليةرقابة ال دديحلم 

رقابة المجلس الدستوري تكون  نبأ 186نص اموادة رادع اموؤسس لو حسن اموستكان من لهذا        
 لدستوريةاكافي للدللة على ان الرقابة   يري غأر لن مصطلح ال ،التنفيذ زيدخول النص ح على سابقة
 .قبليةتكون  التنظيماتو واموعاهدات  ينللقوان

 

 

                                                
  1- سعيد بو الشعير، اموردع السابق، ص: 231.

  2- اموادة 8 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 
  3-بوعزيز صونية، اموردع السابق، ص: 48. 
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 الفصل الثاني

  المستجداا  ذا  الصلة بالرقابة على دسجورية القوانين

ية ترق يفعاليته في سيا  مساعذي اندردت الو  2016ديل الدستوري اأسخير لسنة سفر التعأ       
لت مكونات ات ددرية معن تغير   ،إصلاح المجلس الدستوريوتجديد و  ،طر الناظمة موسار الديمقراطيةاأس

مانات ، تفرقت هذه التعديلات لتجتمع حول محاور أهمها تعزيز ضالهيئة اموكلفة بالرقابة ترية مس  دوه
ألية عمله اموتمثلة  كم طالت  ،ه ووضع شروط صارمة ودقيقة للعضوياستقلالية المجلس برفع تعداد تشكلي

 .خطارفي توسيع الإ

اأسولى سابقة فريدة من نوعها و والذي يعد أهم تعديل دوهري مس هذه اموؤسسة، بيد انه يبقى       
في تاريخ التجربة  الدستورية الجزائرية هو إقرار آلية الدفع بعدم الدستورية القوانين للصالح الفراد  وذلك 

كضمانة لحمايتهم من أي اعتداء أو تضييق او تعسف يطال حقوقه 188بمودب أحكام اموادة  
 تدعيم ستجد الذي سيتحول اموواطن بمودبه إلى مساهم فيوحراتته  اأسساسية اموكفولة دستوراتا، وهو امو

الشرعية الدستورية و تعزير دولة القانون ، حيث سيصبح العين الساهرة التي تحر  حقوقه وحراتته 
 .ا من دانب الكافةمهحتااستورات وبالتالي ضمان صيانتها و اموضمونة د

ثورة حقوقية ونقلة نوعية  2016وري لعام في ضوء التعديل الدست 188يعتبر استحداث  اموادة       
ة المجلس الدستوري وتعزير مكان ،وانين في الجزائروخطوة حاسمة في مجال تفعيل الرقابة على دستورية الق

"  ، إذ تثل هذه اموادة التجسيد الفعلي موا يسمى " بالحماية القانونيةعتباره الضامن لسمو الدستوربا
التي يقصد بها اموؤسس الدستوري ضمان و ،1989الجزائرية منذ دستور  الواردة في ديبادة الدساتير

حراتته ستقرار توقعاته القانونية اموشروعة حماية لحقوقه و ا، وذلك بالحفاظ على وني للمواطنالمن القان
 .اأسساسية

من دهة أخرى يكشف هذا التطور عن التأسيس لعلاقة قانونية دديدة في سير العدالة تربط بين       
لنظام الرقابة فاعلية أكثر لتي ستفضي لمحالة لخلق دينامية و الدستوري والوالمجلس مؤسسة القضاء 

طفاا، يتجه به علنظام الدستوري الجزائري منالحدث  في مسار الرقابة الدستورية يأخذ ا وبهذا .الدستورية
تورية بمقابل اأسوربي في الرقابة القضائية الدس حدا ما إلى النموذج اأسمريكي و نسقاا يقتب الىنحو تبني 

 .ذلك حافظ على مركزية هذا الدراء امام المجلس الدستوري



54 
 

للرقابة ام القانوني للنظعلما انه ل يخفى عن اموتتبع حقيقة استنساخ اموؤسس الدستوري الجزائري       
ي ذيره الفرنسي الية القوانين من نظالية الدفع بعدم دستور  هذا الخيرالدستورية في فرنسا حيث استلهم 

 61اموادة  قتضىبم 2008دويلية  23ي اموؤرخ في تعديله الدستور  ودبفي تجربته الدستورية بمبتدعها ا
لتصبح وسيلة بيد اموتقاضين  (La QPC) من الدستور مانحاا إاتها تسمية اموسألة الدستورية اأسولية 1-

 .القضاءمام أدستورية القوانين بواسطة الدفع  مومارسة الرقابة على

، وممعل بعدم الدستورية كما هويفوتنا أن نشير أيضا في السيا  ذاته على أن آلية الدفع  ول      
ليست ابتداع أو تخليق قانوني تعود دذوره الى امودرسة الفرنسية بل يعد نظام دخيل ان صح التعبير 

من صميم الرقابة  أتيتعتبار الدفع أسلوب مبا فرنسا،دستورية في العلى  الرقابيالإرث  و  على التقاليد
لفقهاء  نظر اذلك يعتبر في، بل اأسكثر من ةأسنجلوسكسونياالدستورية القضائية الشائعة في اأسنظمة 

 .الرقابة القضائية على الدستورية في تكوين نواة حجر اأسسا البذرة اأسم و 

ونظرا لنجاعة و الفاعلية الكبيرين التي حققها هذا اأسسلوب ، في اأسنظمة التي تبنته خاصة في       
سية في فرنسا ياالرقابة السيتعلق بحماية الحقو  و الحراتت ، وامام التحجر الذي ظل يعاني من نظام 

عة التي ودهت له ، ودد اموؤسس الفرنسي نفسه مجبرا على اللتحا  بركب بقية ذوالنتقادات اللا
 مونظومةاستجلاب الية الدفع من امودرسة القضائية وادراده في با ،الوربية الدستورية اموقارنة اأسنظمة

قديم ة لنظام الرقابة وذلك بنية الحفاظ على الإرث  الالرقابة السياسية مع الإبقاء على البنية الهيكل
 . للمدرسة الفرنسية في الرقابة الدستورية

موقاربة ا وصول إلى تبنيها من دانب النظام الدستوري الجزائري بقصد تلمس مفهومها من زاوية    
 ين ثمبحالى الفصل ، وفي سبيل معالجة كل هذه النقاط قسمنا هذا الدستورانية الجزائرية

 لدستوريةلولوج الى العدالة اة نحو إشراك ااستحداث  آلية الدفع بعدم الدستورية كخطو : اأسولاموبحث 

 الطار امومارساتي للألية الدفع بعدم الدستورية : الثانياموبحث 
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  المبحث الأول 

 نحو العاالة الاسجورية الاسجورية كخطوة ماسجحااث آلية الافع بعا

 وميالدستور ل التعديل( من  188في الجزائر بمودب اموادة )  الدستوريةأثسس الدفع بعدم  لقد      
ثخطار المجلس الاسجوري بالافع بعام  كنیم"  أنه على اموادة  هذه نصت ثيح 2016 مار 6

 المحاكمة احا الأطراف في اعيي، ومجلس الاولة عناما  العلياعلى ثحالة من المحكمة  بناء الاسجورية
التي  الحريا و الحقوق  جهكنيملل النزاع  يهعل جوقفيالذي  الجشريعيأن الحكم  قضائيةجهة أمام 

 الدستوريةع بعدم الدف قيتطب اتيفيشروط وك دديحوأحالت اموادة على قانون عضوي  "الاسجور يضمنها
على ان تاريخ سراتنه يبدا  26ونص في مادته  18/16تحت رقم  2018سبتمبر 2والذي صدر يوم 

 .2019مار   7من 

 وهي المجلس ىإدارية( عل، قضائية، سياسةاموختلطة ) يئةاله طابع الدستوري اموؤسس أصبغ كذاوه      
 بيستجت تشكيلة نهاإ ولشك الفرنسي،المجلس الدستوري  تشكيلةمختلفة تاما عن  تشكيلة

مار   6ستسند للمجلس بمودب الإصلاح الدستوري الصادر في  القضائية، التي للاختصاصات
 التنظيماتو  ينعلى القوان القبليةالرقابة  لسيماالسابقة )  الختصاصات دون التخلي عن 2016

 .(اتاهدواموع

 سنوات ومرور هيقإل بعد الشروع في تطب ،موضوعيا كوني لن الذي النظام هذا مييعن تق وبعيدا     
 لإصلاحا من المرجوة الاهااف تحقيق فاعليجه في عن ماىنجستاءل أن  ناكنيم هفإن ذلك،على 

الافع  طريقعن  يةالاسجور الرقابة  في من المشاركة المواطنين تمكين في أساسا والمجمثلة ، الاسجوري
مباأ  ةيمان حماللاسجور؟ وفي ض المناقضة الجشريعيةمن النصوص  القانونيةالمنظومة  طهير؟ وفي ت

على  لاسجوريةاالافع بعام  آلية تأرير وما ماى ؟القانونيةعلى المنظومة  هيمنجهقااسة الاسجور و 
 ؟؟ وانعكاسها على حماية الحقوق والحريا  الاسجوريةوتوسع الرقابة على  تعميق
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 المطلب الأول

  من منظور المقاربة الجزائرية   بعام الاسجوريةقراءة في ماهية آلية الافع 

ديداا دستور اموغرب ، وتحضاء الدستوري في الدول اموغاربيةفي سيا  تطور لفت لتنظيم وعمل الق       
حول إلى الت، و لي عن الرقابة بواسطة المجلس الدستوريةأين ت التخ ،2014تونس دستور ، و 2011

دويلية 23ما عرفته فرنسا من قبل بمودب تعديل وفي خضم  ،الدستوريةرقابة عن طريق المحكمة ال
ي لسنة ، فقد داء التعديل الدستور بة الدستورية اللاحقة )العلادية(، من تبني أسول مرة للرقا2008
  .ع بعد الدستوريةلية الدفدستوري؛ وذلك باستجلابه للآفي الجزائر معلنا مواكبته لهذا الحراك ال 2016

اموشرع الدستوري الجزائري باأسهمية الحيوية لهذه الآلية من الرقابة في تحقيق  دانب  إدراكا منو       
 التعديل فقد نص في ،وفي بناء دولة عصرية ،ت للأفرادالحقو  والحرات وكفالة ،العدالة الدستورية
     بأسلوب الدفع بعدم الدستورية، على اأسخذ 2016 الدستوري لسنة،

اء ضمن ديعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين آلية دديدة للرقابة في امونظومة القانونية الجزائرية،   
 ،الباب الثالث تحت عنوان الرقابة ول منفي الفصل اأس 2016ر من دستو 188مقتضيات اموادة 

 .ا، واموانيايواسبان وفرنسا،، اموتحدة المريكية الدول كالولاتت متأخرة بذلك قياسا مع العديد من

ن منظور مقاربة مرتكزة م 2016 سنةمن التعديل الدستوري ل188ومن خلال تحليل للمادة       
ن اموشرع الدستوري حدد للمجلس الدستوري مهمة أوالحراتت، يمكن استخلاص  على حماية الحقو 

رة آليات أسول م وذلك عبر ادراج اموشرع الدستوري ؛الدستوري امووضوعي تتجاوز مجرد حماية النظام
ن طراف في حال نزاع قضائي متكين اأس عبر ؛طرف المحكمة تكن من حماية الحقو  والحراتت من

 النزاع، ذا كان القانون الذي سيطبق فيإدستورية، ال الولوج الى المجلس الدستوري في حال الدفع بعدم
رية في مفهوم وعليه فما اموقصود بالية الدفع بعدم الدستو . يمس بالحقو  والحراتت التي يضمنها الدستور

، لهذه الآلية اذا عن الطبيعة القانونية، ومعلى الصعيدين النظري والعملي وما أهميتهااموقاربة الجزائرية 
الدستورية  ، كيف داء ترجمتها العملية في الهندسةمات الفنية التي تتميز بهاوماهي أهم الخصائص والس

 :دابة عنه من خلال اموطلب التاليسنحاول الإ وهو ما ؟،ةالجزائري
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الأولالفرع   

ة لغة واصطلاحاً آلية الافع بعام الاسجوريمفهوم   

 البنا الأول 

 لغة في قاموس الالافع 

، أي نحيته فعاا : فيقال دفعته د: التنحية والزالة بقوةماا عدة معاني في اللغة نذكر منهاللدفع عمو        
ر أحد إزالة العذاب يقد ومؤدى ذلك أنه ل يملك أي ل 1،للكافرين ليس له دافع (تعالى )قال  فاندفع،

( ( النتصار) :، وأيضارددته بالحجةومنه دفعت القول أي  (،الرد  على الكافرين، ومن معانيه أيضا: ا
يقال دفع عنه  ،نع، كذلك يراد به امومنه الدفاع في القضاء، و دافع عنه أي حامى عنه وانتصر له ومنها

   2.ذى بمعنى منعه عنهاأس

 البنا الثاني 

 الافع في الاصطلاح الاجرائي القضائي 

صم جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخ " :وأما عن تعريف الدفع اصطلاحاا فهناك من رأي بأنه       
كانت هذه سواء أ ،، بقصد تفادي الحكم له بما يدعيهيستعين بها ليجيب على دعوى خصمه أن

 إلى أصل الحق امودعى به، أو إلى سلطةدهة ، أو مو أو لبعض إدراءاتها ،الوسائل مودهة إلى الخصومة
فاع في رة عن وسيلة سلبية للداعب ":أنهوهناك من ذهب إلى  ، "صم في استعمال دعواه منكراا إاتهاالخ

 ."ئي أو دزئياالدعوى ويهدف من وراءها الخصم التخلص من الدعوى إما بشكل نه

 ،هو ما يجيب به الخصم عن طلب خصمه قصد تفادي الحكم به" :في حين قد عرفه البعض بأنه      
، يمودعى عليه للرد  على دعوى امودعوسيلة في يد ا –كقاعدة عامة -أو أثخير هذا الحكم ويعتبر 

 3العتاض عليه أو على إدراءاتها". وتكينه من

                                                
  1- رادع: الآية 02 من سورة اموعارج.

  2-رادع: معجم اللغة العربية، اموعجم الوسيط، الجزء اأسول، الطبعة الرابعة، مكتبة الشرو  الدولية، القاهرة، 2004، ص: 289.
م القانونية ، مجلة العلو 2016في الجزائر بعد التعديل الدستوري  يبة، الدفع بعدم الدستورية كآلية لحماية اموكلفين بالضر عادل ذوادي -3

 .333ص: ، 2016، الجزائر، دوان 16والسياسية، العدد 
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 الفرع الثاني

 الفقه والجشريع الاسجوريالافع بعام الاسجورية في 

 افع بعام الاسجورية لل تعريف الفقهي :البنا الأول

 :يلي عرض مانست ،فع بعد الدستوريةالتي سيقت لتعريف بالد وفيما يخص المحاولت الفقهية

  "ة به امودعي في دعوى موضوعية أمام أحد المحاكم امووضوعي مالدفع بعد الدستورية إدراء يتقد
كورة نصوص قانونية لها ارتباط بالدعوى الرائجة أمام المحاكم اموذ يطعن بمقتضاه بعدم دستورية نص أو و 

 ."يعوفقاا للمسطرة القانونية اموعمول بها حسب كل تشر 
 " بالدفع مام محاكم امووضوعأور نزاع منظ وأ ،ثناء قضيةأوسيلة تسمح للخصوم اموتضررين  هو 

نها إف ؛يدفع دد  ن الأللمحكمة  ذا تبينإف ،الذي يراد تطبيقه في هذه القضية بعدم دستورية القانون
 1".نالقضية اأسصلية لحين تقرير دستورية القانو  توقف النظر في

   :د الخصوم حنوني تلك الطعون التي يتوده بها أ" يقصد بالدفع بعد الدستورية نص قاويعرف
 .2"وابطصة بشروط وضقضائي أمام محاكم مخصو بصدد نزاع 

 :الدفع بعدم الدستورية هو وسيلة من وسائل الدفاع التي يسعى أحد الخصوم من  ويعرف "
 القضائية نظراا  حدى الجهاتموزمع تطبيقه على النزاع بواسطة إخلالها العتاض على النص التشريعي ا

 ."موخالفته أحكام الدستور

موتعلقة بالدفع ا بالعديد من اموسائل اموهمة م  ل  ن من أن ي  ويتميز هذا التعريف اأسخير بكونه تك         
وحدد من  ،واستطاع أن يحدد ماهية الدفع على أسا  أنه وسيلة من وسائل الدفاع، بعدم الدستورية

اض على تطبيق ، وهو العت وموضوعه محل الدفع ثم بين   ،أل وهم الخصوم يمكنه إبداؤه والتمسك به؛
ها ماميقدم أ وحدد الجهة التي يتعين أن ، كمازمع تطبيقه لكونه مخالفاا لدستورالنص التشريعي امو

  .، وهي الجهات القضائيةالدفع

                                                
، الجزائر 9، مجلة العلوم القانونية والدتماعية، العدد 2016يكمال، الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائر   حمريط-1

 .448:ص ،2016
، ص: 2013، الجزائر،02عليان بوزاتن، آلية الدفع بعدم الدستورية وأثرها في تفعيل العدالة الدستورية، مجلة المجلس الدستوري، العدد  - 2 
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ضاها للخصوم وسية دفاعية يحق بمقت": تعريف الدفع بعدم الدستورية بأنهوعلى ضوئه يمكن        
لتطبيقه في ه عي أمام الجهة القضائية التي تتجالنص التشري واموصلحة الطعن في دستوريةالصفة ذوي 

و الحال ه، إما عن طريق إلغائه )كما هم بهوذلك بهدف استبعاد الحكم علي النزاع اموعروض عليها؛
الفته مخأو المتناع عن تطبيقه مثلما هو معمول به في الو.م.أ ( متى ثبتت  عليه في فرنسا والجزائر،

  1.دستورلل

قاربة الجزائرية من منظور امو ة كمقتضى قانونييمكن تعريف الدفع بعدم الدستوري ،خلاصة القول     
 وأشأن نص  فييثيرها احد خصوم امونازعة ن يمكن أالتي  ،البعديةللرقابة  نه الوسيلة القانونيةأعلى 

ع النص ة أحكامه ممطابق بعدممتحججاا كمة المحقائمة أمام أنظار  دعوىبمناسبة  ،مقتضى قانوني
راتت اموكفولة أو بحرية من الح ،سيمس بحق من الحقو نزاع الدستوري إذا ما كان تطبيقه في موضوع ال

 الدستور. بضمانة

 الثانيالبنا 

 الجعريف الجشريعي للافع بعام الاسجورية 

 نصا صريحاا  لم نجد ،على مختلف النصوص القانونية في التشريع الجزائري طلاعالمن خلال        
حول تعريف الدفع بعدم الدستورية، لكن من خلال استقراء نص اموادة الثانية من القانون العضوي 

م ل احد أطراف الدعوى الذي يدعي أن الحكنستنتج تعريفا لهذا الإدراء بأنه حق يخو    ،18-16
 وقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقو  والحراتت التي يضمنها الدستور، رفع دعوىالتشريعي الذي يت

أما الجهات القضائية الخاضعة لنظام القضاء العادي أو الإداري، وقد ت العتماد على عملية الإحالة 
القضاء  وذلك بقيام المحكمة العليا أو مجلس ؛أو كما اصطلح عليها في التشريع الفرنسي التصفية

 2.راسة الدفع بعدم الدستورية قبل إرساله إلى المجلس الدستوريبد

                                                
  1-عادل ذوادي، اموردع السابق، ص: 333

 ورقة بحثية مقدمة ضمن امولتقى، 16-18مقراءة في القانون العضوي رق –آلية الدفع بعدم الدستورية  ،عسري أحمد وكحلاوي عبد الهادي-2
  .20، ص :2018 ،، الجزائرنوفمبر 08و 07يومي: ، ات الرقابة على دستورية القوانينمستجد الوطني:
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ة )حق يخول كل طرف في رفع دعوى أمام المحكم :المجلس الدستوري الفرنسي بأنهوعرفه  اكم      
عوى دمطابقة القانون الذي سيطبق عليه في ال ،-رادأذا إ – الجنائية بأن يطلب امودنية أو الإدارية أو
 .1يمكنه أن يثير تلقائيا هذا الدفع أن القاضي ل ذكرة مستقلة، طامواللدستور بواسطة م

 

 المطلب الثاني

 لية الافع بعام الاسجورية الطبيعة القانونية للأ

باينت الآراء واختلفت وت ،غطل  ثارت مسألة الطبيعية القانونية للدفع بعدم الدستورية الكثير من الأ       
هل  :، مدار هذا الخلاف تحور حول ثلاث  نقاط أساسية وهيوالدارسينها بين جمهور الفقهاء ازائ
ثم هل هو  ،وعيوضالشكلي أو امووهل هو من قبيل الدفع  ،ثانويةدفع بعد الدستورية مسألة أولية أو ال

                             بة عليه من خلال ما يلي:وهو ما سنحاول الإدا ،من النظام العام أو ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
، دانفي، 18العدد  ،، دفاتر السياسة والقانون2016 ظل التعديل الدستوري الجديد لسنةحميداتو خديجة، الدفع بعدم الدستورية في -1

  332، ص: 2018الجزائر، 
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 الأول  الفرع

 من حيث كون الافع بعام الاسجورية مستألة أولية أم فرعية 

نزاع معروض عليها ودود دفع من أحد  فيهات القضائية حال نظرها لجإحدى اض ت إذا اع       
مل معه: هل على ستتعا فهذا النزاع، فكي فيد تطبيقه للفصل اموراالقانون  طراف بعدم دستوريةاأس

ا، ثها والبت فيهبحنطا  اختصاصها  فييدخل  préalable Question - أسا  أنه مسألة أولية
م ستتعامل أ قاضي الدفع ) أو قاضي الدعوى هو ،(صل هو قاضي الفرعلاقاضي )وهذا تطبيقا لقاعدة 

 ا عدم التطر  إليهاعليه ينيتع préjudicielle Question - معه على أسا  أنه مسألة فرعية
 1.؟(لوحدها مسألة نظرها والفصل فيها لهامن اختصاص دهة أخرى يؤول  أسنها 

عديدة هي اأسسئلة التي تطرح بشأن الطبيعة القانونية للدفع بعدم الدستورية، فهل هي فعلا من         
لوية  ن اموسألة اأسو يرى الفقه الفرنسي أ  ؛؟أو مسألة أولية للفصل في النزاع قبيل الدفع الفرعي الإدرائي،
 10من القانون العضوي امونظم للدفع بعدم الدستورية، الصادر في  23 كما سماها اموشرع في اموادة

وى إذ يفتض أن القاضي اموختص بالنظر في الدع ؛أنها ليست دفع بعدم الدستورية ،2009ديسمبر 
في حين أن اأسمر  ،ا هو الحال في التجربة اأسمريكيةورية كماأسصلية مختص أيضا بالبث في اموسألة الدست

يتعلق بمسألة فرعية يتوقف القاضي بمودبها عن البث في الدعوى اأسصلية، وانتظار صدور قرار المجلس 
الدستورية في  بعدم إضافة إلى أنه يشتط أن يقدم امودعي دفعه، الدستوري اموختص في حسم النزاع

زاع السماح  للقاضي بإثارتها من تلقاء نفسه، فهي دعوى قانونية و ل ترتبط بالن، وعدم وثيقة منفصلة
 2.اأسصلي، وهذا ما يتتب عنه ودود مسافة بين الدعوى امورفوعة في امووضوع و مراقبة دستورية القوانين

ة ة دستوريراء فرعي لرقابمن الدستور بإد 188إذن اأسمر يتعلق بمقتضى التعديل الدستوري في اموادة    
فصل في إل إذا كان قاضي امووضوع ي ، فتعبير الدفع بعدم الدستورية ل يستقيم استخدامهالقانون

 .دستورية القانون

                                                
  .336، ص:ذوادي، اموردع السابق عادل-1
دمة ضمن كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستوري، ورقة بحثية مقو  قراءة أولية في القانون العضوي المحدد لشروط حيلة حنان،سعاد و  رحلي-2
 .07، ص:2018 ،، الجزائرنوفمبر 08و  07ات الرقابة على دستورية القوانين، يومي: مستجد :اموعنون الوطني لتقيامو
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عناية  ب ان يحظى به الدفع بعدم الدستورية منيج لإبراز ماأن اموشرع الفرنسي و  مر إلىغاية ما في اأس 
 الدستورية ، وللتأكيد على أن مسألة الفصل فييثار أمامهالجهات القضائية التي واهتمام بالغين من قبل ا

 ؛ا بدون إبطاءالنظر فيهطعون فيه تعتبر مقدمة على سواها من اموسائل، ويجب معالجتها و القانون امو
 constitutionnalité de ذا  أولوية مستألة الاسجوريةلذلك استخدم مصطلح 

prioritaire question La1:صارا بـوالتي يرمز إليها اختQPC 

 

 الثانيالفرع 

 أو موضوعياً  من حيث كون الافع بعام الاسجورية دفعا شكلياً 

في البحث عن طبيعة الدفع بعدم  ،18/16لقد غر  البعض فور صدور القانون العضوي رقم       
لى أسا  ع ففي حين ذهب البعض على اعتباره دفعا موضوعياا  ،أم موضوعياا  الدستورية إن كان شكلياا 

من قانون إ.م.إ  48انه يمكن إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى كما نصت على ذلك اموادة 
ليه في بإرداء الفصل الذي ورد النص ع اا شكليا لكونه دفعخر إلى اعتباره دفعفقد ذهب البعض الآ

 لشكلية". وان: "الدفوع االتي داء التنصيص عليها بأحد أقسام الفصل الذي يحمل عن .إ.م.إ  59اموادة 

يبدو عقم هذا الجدل من خلال وضوح النصوص امونظمة لكل من الدفع الشكلي وامووضوعي       
من  .إ.م.إ إنما  48وتطبيقاتها على الدفع بعدم الدستورية، فالدفع امووضوعية كما نصت عليه اموادة 

م مهما كان الحكم ، يهدف إلى دحض مزاعم الخص(Moyen de défens)هو وسيلة دفاع 
التشريعي اموطبق، ودون النشغال بطبيعته دستوراتا كان أم ل، ويكون فيه قاضي الدفع هو قاضي 
امووضوع؛ بينما الدفع بعدم الدستورية يهدف إلى الطعن في دستورية النص التشريعي الحاسم في النزاع، 

 2وقاضي اأسصل فيه هو قاضي الدفع.

بعدم الدستورية دفعاا شكلياا بإرداء الفصل؛ أسن  هذا اأسخير يقوم طبقاا  كما ل يمكن اعتبار الدفع  
من  .إ.م.إ في الحالة التي يمنح فيها القانون أدلاا للخصم الذي يطلبه، بينما الدفع  59لنص اموادة 

                                                
  1- عادل ذوادي، اموردع السابق، ص: 336.

، توريةثارة الدفع بعدم الدسإاموعنون  ،من فعليات اليوم التكويني للقضاة، ورقة بحثية مقدمة ضمين، آلية الدفع بعدم الدستوريةأشريط  بن-2
.04، ص: الجزائر ،2019دانفي 23يوم:    
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طر به المجلس الدستوري عند صحته عن طريق الإحالة من المحكمة العليا، أو مجلس  بعدم الدستورية يخ 
دد له القانون أدلاا لرفعه.  الدولة، وليس من قبل الخصم مباشرة الذي أثار هذا الدفع؛ ولذلك ل يح 

يتضح مما سبق أن  الدفع بعدم الدستورية هو دفع من نوع خاص، ومنظ م وفق نص خاص، وهو        
لس الدولة، بغية مج يتضمن طلباا من صاحبه موده إلى القاضي، أسن ي رسل الدفع إلى المحكمة العليا، أو

الفصل في إحالته إلى المجلس الدستوري، ليبدي رأيه وقراره فيه، وأن  الجدل القائم حول إعطاء تكييف 
                    1.له ل طائل من ورائه

 الثالث الفرع 

 من حيث كونه يجعلق بالنظام العام 

م وهو عدم إمكانية إثارة الدفع بعد ،نفس منحى اموشرع الفرنسي يلقد نحى اموشرع الجزائر       
 .ظام العاممدى كونه من النومن هذا امونطلق نتساءل عن  ،رية بصفة تلقائية من قبل القاضيالدستو 

 إن دعوى الدفع بعدم الدستورية ليست من النظام العام بل هي متوقفة على إرادة أطراف الخصومة    
اموتضمن  إلى غاية صدور قرار المجلس الدستوري ةيتوقف عن البت في الدعوى اأسصلي وعليه فالقاضي

 2.البث في دستورية النص التشريعي دون الخصومة

 المبحث الثاني

 لية الافع بعام الاسجورية لآطار الجطبيقي الإ

 188موادةاحـكام اأستعلــق بالدفــع بعــدم الدسـتورية تطبيقـا موا 18/16لقــد دــاء القانــون العضــوي      
امووطنين ى حـق لوالتــي نصــت عـ ،2016لتعديــل الدســتوري لعــام تضمــن اموا 01-16مـن القانـون رقـم 

لفـرد ا أمام الجهـات القضائيـة، ودـاء هـذا النـص بغـرض التأسـيس لحق ينالدفـع بعـدم دسـتورية القوانـ في
، هـا دسـتوراتا علينصوص امولحقــو  والحريــات امواسة با، شريعيةى النصـوص التلتحريـك الرقابـة البعديـة عـ في

 أمبـدـان مإرســاء دولــة القانــون وضـ فيهــا الفــرد دهــة فاعلــة فيدديـدة يكـون  مورحلةوهـو بذلـك يؤسـس 
 اشرةـر مبـيبطريقـة غه كرا ـإشمن خلال  ؛ماعيةوالجلحريـات الفرديـة الحقـو  وا تام واحـ ،سـمو الدسـتور

                                                
  1- بن شريط أمين، اموردع السابق، ص: 04.

  2 - عسري أحمد وكحلاوي عبد الهادي، اموردع السابق، ص: 05.



64 
 

كذلـك إعطـاء حـق   ،ـر دسـتوريةيمـن مقتضيـات غ ونيطريـق تصفيـة النظـام القانعن  شريععمليـة الت في
ــوج غــر الول لالوذلــك مــن خــ ؛دســتوراتا  موضمونةا محقوقــهمـن الدفـاع عـن  اموتقاضين نك   يم  دديـد 

 .القضـاء الدسـتوري إلى موباشر ا

 ينبـ روط وكيفيـات تطبيـق الدفـع بعـدم الدسـتوريةشــدد لــالمحالقانــون العضــوي زاوج مضمــون وقد        
 تعود له صاحب الختصاص اأسصيل والتي لـس الدسـتوريالمج على مبقياا  ،الرقابة السياسية محاسـن نظام

، ، والإحالةه آلية الدفع، والتصفيةمنمستوحياا قضائية الرقابة النظـام وبين  ،الكلمة الفصل والحسم
 اموعروفة في بقيةة نظمـأسعـن تلـك ا دزائري متميـز ومنفـرد   شريع  تل اا برت ـ مو  ،ــنيمســاوئ النظام اا ســتبعدم

 الدول.

، وهي مادة 27ول اشتملت في طياتها على خمسة فص 18/16هذا القانون العضوي  تضمنو        
بط لدراءات التي تنظم وتضوا ،والكيفيات ،وحددت الشروط ،حكام واموبادئالتي وضعت اأساموواد 

 أي نجستاءل ثلى أن اوعلى ضوء ذلك فلن، دستورية وممارستها واقعا ملموساا لية الدفع بعدم التفعيل آ
ع بعام الاسجورية لية الافعطاء آبإ المكانيزما  العملية الكفيلة رسم المشرع العضوي في ق  ف   ماى و  
 ؟.من أجلهاالتي شرعت   الحقيقي على نحو الذي يحقق الغايا بعاها

 المطلب الأول 

 شروط وضوابط تحريك آلية الافع بعام الاسجورية 

 ية بجملةاموقارنة ذات الصلة، مسألة الدفع بعدم الدستور رار التشريعات د اموشرع الجزائري على غقي         
سواء  ،، تراوحت في مجملها بين الشكلية الدرائية وامووضوعيةستيفاءهامن الشروط والضوابط الوادب ا

ت به أحكام القانون من الدستور، أو ما داء 188في إطارها العام ضمن ما تقرره مقتضيات اموادة 
ي تفادي تعطيل الجهاز القضائالتحكم في هذه العملية وأثطرها لأدل وذلك من  ؛18/16العضوي 

 :لها بالدراسة من خلال مطلبنا هذاسنحاول تناو  ، وهي ماسةبدفوع غير مؤس
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 الفرع الأول 

 ثثارة الافع بعام الاسجورية من قبل أحا أطراف الاعوى

عندما " :والتي داء فيها 188لسيما اموادة  ،حكام الضابطة للدفع بعدم الدستوريةبالردوع إلى أ       
قضائية ظورة أما الجهة اليعني طرفي الخصومة أو الدعوى امون امميدعي أحد اأسطراف في المحاكمة ...." 

يمكن بصريح العبارة: " 18/16ون العضوي من القان 02، وهو ذات الحكم الذي أكدته اموادة اموختصة
الحكام  أقرته يستشف من خلال ما ،.من قبل أحد أطراف الدعوى "إثارة الدفع بعدم الدستورية ...

 دعوىبل هو مقصور على أطراف ال ،الجميع مأعلاه أن الدفع بعد الدستورية ليس مفتوحاا أما الواردة
 ،د العموميفي امم ؛ديير تقي، ويلاحظ أيضا أن صيغة أطراف الدعوى وردت على إطلاقها من غحصراا 

ن دعوى امووضوع بغض النظر ع موؤسس الدستوري قد انصرفت إلى كل أطرافأن نية ايفهم منه و 
 هل لكل طرف في الدعوى مهما كانت صفتعليه فإن الدفع بعدم الدستورية مخو   ءا بنا1،صفتهم فيها

متدخل  ،ركزه القانوني مدعى أو مدعى عليهأو م ،طبيعية أو اعتبارية )شركة مثلا( اا سواء كانت أشخاص
ضحية، أو مسؤول مدني إن كانت و أ ،، أو متهمل فيها إن كانت الدعوى مدنيةدخ  أو م   ،في الخصومة

ني ع، أي وبصفة عامة كل طرف في الدعوى القضائية شريطة قيام مصلحة شخصية للمالدعوى دزائية
 2.، أي يكون لديه صفة اموتقاضيفي الخصومة أو النزاع القائم

القضائية لجهة اقبول أثسيسه من قبل  تالدعوى و  فيدخل فيه كل شخص أثسس ليكون طرفا في 
هي أن يكون  -ي حال ما إذا أثر  في-قبول الدفع بعدم الدستورية -فيعبرة الدعوى. ومنه فال فيالناظرة 

 يركون غفإن الدفع ي لالدعوى بطريقة قانونية، وإ فيوأن أثسس  الشخص الذي تقدم به قد سبق
 .3صلحةاموو  مقدمه الصفة فيولو توافرت  تى، حلاا مقبول شك

 ة ، سواءعليه أو اموتدخل في الخصومففي الدعوى امودنية يثار الدفع من قبل امودعي أو امودعى       
اكان ذلك بصفة شخصية أو عن طريق التمثيل بوكيل خاص أو بمحامي ، من دهة أخرى تخول إثارة 

د تثار إشكالية امودني و اموسؤول امودني، إل أنه ق الدفع بعدم الدستورية في اموادة الجزائية للمتهم و الطرف
                                                

  1- عادل دوادي، اموردع السابق، ص: 341.
 ،دفع بعدم الدستوريةلمة ضمن الندوة الجهوية للتعريف با، ورقة بحثية مقددك الدستورية أمام قاض ي امووضوع، الدفع بعبلجيلالي براهمي-2

 .06، ص:الجزائر ،وهران، 2019 فبراير، 03 :امونعقدة في
  3-  كمال ذوادي ، اموردع السابق ، ص:341
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.إ.ج  قبول الدفع من قبل الضحية التي لم تعلن أثسيسها طرفا مدنيا طبقا للإدراءات  اموقررة لذلك في 
و الجواب عن ذلك هو أن الضحية التي لم تتأسس طرفا مدنيا امام القاضي الجزائي ل تكون طرفا في 

ة للدعوى العمومية لكنها طرف في الدعوى العمومية بصفتها ضحية وهي مخول الدعوى امودنية التبعي
 .1لها بهذه الصفة إثارة دفع بعدم الدستورية في الدعوى التي هي الضحية فيها

لنيابة العامة ا فع بعدم الدستورية من دانب قد يثار تساؤل بل و أثير فعلاا حول دواز إثارة الد       
في الدعاوى الجزائية و الدعاوى امودنية التي تكون النيابة طرفا اصليا فيها كقضاات شؤون السرة و الجنسية 

هناك من يتمسك بحرفية النص الدي مفاده أن حق الدفع بعدم الدستورية مخول لكل  ،وغيرها أم ل 
ة ل يمكنها لها ذلك ، وهناك من يرى أن النياب طرف في الدعوى القضائية و النيابة متى كانت طرفا يجوز

الدفع بعدم الدستورية ومرد ذلك أنه من غير اموعقول أن تثير النيابة العامة الدفع بعدم الدستورية في نص 
 تشريعي هي من اتخذته كأسا  للمتابعة الجزائية .

نه وسيلة دفاع نجد بأ  ،الدستوريةمفهوم الدفع بعدم في هذا الصدد أنه إذا ردعنا إلى ويمكن القول       
منحت للمتقاضين لحماية الحقو  والحراتت التي يضمنها الدستور موا يرى نت أن النص التشريعي 
اموؤسس عليه الدعوى مس أو سيمس بحقوقه وحراتته لو طبق عليه وبالنتيجة لبد ان تكون له مصلحة 

تى ولو كانت تكمن اموصلحة الشخصية للنيابة حشخصية في إثارة الدفع بعدم الدستورية ، وعليه فأين 
 .2 طرفا أصليا في الدعوى القضائية باعتبارها ممثلة الحق العام وتضطلع بسلطاتها باسم المجتمع

نجد أن اموشرع الجزائري خول النيابة العامة  16/ 18من دهة أخرى وبالردوع إلى القانون العضوي 
س النهج وهو نف الدفوع إلى الجهات القضائية العليا من عدمه مسألة إبداء الآراء حول إمكانية إرسال

ولعل  1532-20009من القانون العضوي 23اموعمول به في ظل القانون الفرنسي على إثر اموادة 
اموشرع كان فطنا في هذه النقطة فلم يرد تكليف دهاز النيابة بمهمتين اأسولى إثارة الدفع والثانية إبداء 

لا يعقل أن تدفع النيابة العامة بعدم دستورية قانون ثم تبدى رايها حوله مم يجعل قرارات الآراء حولها ، ف
 . 3هذه اأسخيرة متعارضة

                                                
  1- بن شريط أمين ، اموردع السابق ، ص 7

  2- براهمي بلجيلالي ، اموردع السابق ، ص:6
  3 -صافي حمزة ، الضوابط القانونية للدفع بعدم الدستورية، حوليات دامعة الجزائر 1، العدد 33 ،الجزائر، مار  2019، ص: 117
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وقد شكلت هذه القضية مثار ددل واسع في  ظل التجربة الفرنسية ، ورغم أن العمال التحضرية   
نت دفع بعدم الدستورية إذا كاذهبت في اتجاه حق النيابة في إثارة ال 2009للقانون العضوي لسنة 

طرفا أصليا في الدعوى ونفس الشيئ بالنسبة موشروع الحكومة إل أنه لم يسجل في امومارسة العمليتي في 
كن وعليه ومهم ي ، فرنسا أي دفع من طرف النيابة ول ودود  أسي ادتهاد قضائي  حول اموسالة

يصدرها  تى رأي المجلس الدستوري أو القرارات التيفالدتهاد القضائي للمحكمة العليا ومجلس الدولة وح
 .1في اموسألة سيوضحها ويقدم الجواب الفاصل والحاسم 

أن اموشرع الجزائري قد استثنى فئة القضاة الحكم  18/16كما يتضح من نصوص القانون العضوي    
صص لطراف ع مخمن نطا  اأسشخاص الخول لهم إثارة الدفع بعدم الدستورية بصفة تلقائية لنه دف

 .2الدعوى 

مجال التساؤل  حما يفتكما لم يميز اموشرع الجزائري بين اموواطنين و اأسدانب في مباشرة حق الطعن   
لجميع القاطنين أم أنه مقرر ل فقط دون اأسدانب  ، الجزائريينالتالي هل هذا الحق يقتصر على اموواطنين 

 لقد طرح هذا الشكال في فرنسا إل ان المجلس داخل التاب الجزائري بغض النظر عن دنسياتهم ؟؟
  وآءاسالدستوري الفرنسي قد تصدى لهذا المر وأقر بمودب احد قراراته على أحقية كافة أفراد الدولة 

ر الفرنسي اء الحقو  والحراتت التي يقتصرها الدستو أو أدانب  بالدفع بعدم دستورية باستثن مواطنين
 .3على اموواطنين كالحق في النتخاب 

 الفرع الثاني : 

 وجود نزاع قائم أمام احاى الجها  القضائية

يقتضى إثارة الدفع بعدم الدستورية أن يكون هناك نزاع معروض على إحدى الجهات القضائية        
من الدستور التي نصت على إنه يمكن إثارته أثناء المحاكمة  188وهو ما يستشف من منطو  اموادة 

أنه يمكن إثارة هذا الدفع  18/16من القانون العضوي  2أمام أي دهة قضائية ، وقد أوضحت اموادة 
العضوي  قانونأمام كل دهة قضائية خاضعة للنظام القضائي العادي أو الإداري وبالردوع إلى أحكام ال

                                                
  1- براهمي بلجيلالي ، اموردع السابق ، ص: 7

  2- اموادة 4 من القانون العضوي 16/18
  3- صافي حمزة اموردع أعلاه ، ص : 116
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اموتضمن التنظيم القضائي فإن دهات قضاء امووضوع في النظام القضائي العادي هي المحاكم  05/11
و المجالس القضائية و المحكمة العليا ويضاف إلى دهات امووضوع في النظام القضائي العادي محكمة 

 ن القضاءمونظمة بمودب قانو الجنااتت امونعقدة على مستوى المجالس القضائية و المحاكم العسكرية ا
 العسكري .

 ،ي مجلس الدولة والمحاكم الإداريةأما دهات قضاء امووضوع في النظام القضائي الإداري فه       
 .19981ماي  30اموؤرخين في  99/2و 98/01 العضوين على التوالي امونشأين بمودب القانونين

الطعن  في امووضوع الرحلة البتدائية، الستئناف،وي ويثار هذا الدفع في أي مرحلة كانت عليها الدع 
أو  ،أسول مرة أمام دهة الستئنافلحة إثارة الدفع بعدم الدستورية ، أي يمكن لصاحب اموصبالنقض

من القانون  03و إداري طبقا للنص اموادة س الدولة حسب طبيعة النزاع عادي، أو مجل، أالمحكمة العليا
  2.العضوي

القانون العضوي محكمة الجنااتت البتدائية من دهات قضاء امووضوع  من 03ت اموادة ولقد استثن      
كمة رت صراحة أنه ل يمكن إثارة هذا الدفع أمام مح، وقر  ثار أمامها الدفع بعدم الدستوريةالتي يمكن أن ي

 3 .غير أنه يمكن إثارته أمام محكمة الجنااتت الستئنافية ؛الجنااتت البتدائية

    

عن إمكانية إثارة الدفع في أية  قد أوردت استثناء 18/16ن العضوي من القانو  3ويبدو أن اموادة    
ع اموادة التي قررت أن إثارة هذا الدفمرحلة كانت عليها الدعوى كما يستشف من سيا  تحرير هذه 

 حكم محكمة الجنااتت البتدائية تتم بمودب مذكرة مكتوبة ترفق بالتصريح بالإستئناف عند إستئناف
ينظر فيه من محكمة الجنااتت الستئنافية قبل فتح باب اموناقشة ، وفي كل اأسحوال ل يمكن إثارة الدفع 

 . 4 تبعدم الدستورية أمام محكمة الجنااتت الستئنافية بعد البدء في اموناقشات و امورافعا

                                                
  1 - بن شريط آمين ،اموردع السابق ، ص: 4

  2- براهمي بلجيلالي ، اموردع السابق ، ص: 5
  3- اموادة 3 من القانون العضوي 16/18

  4-  اموادة 3 من القانون العضوي 16/18
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 18/16قانون  2هذا وإذا أثير الدفع بعدم الدستورية أثناء التحقيق الجزائي فتنظر فيه غرفة الإتهام اموادة  
وهنا يتعين التوضيح أن التحقيق الجزائي اموقصود في هذه الحالة هو حينما تكون الدعوى الجزائية يجري 

من الومر  وهي تنتظر إستئنائفاا في امر غرفة التهامفيها التحقيق من طرف قاضي التحقيق أو أمام 
القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق أو كدردة ثانية للتحقيق الجنائي بعد أمر إرسال مستندات القضية 

، ول يقصد به التحقيق الذي أثمر به دهات الحكم الجزائية في إطار التحقيقات ،  إلى النائب العام
ذه خلال التحقيق التكميلي الذي أثمر به دهة الحكم تفصل فيه هبحيث إذا أثير الدفع بعدم الدفع 

 . 1اأسخيرة وليس غرفة التهام

وإذا كانت التشكيلة الناظرة في الدعوى امووضوع التي يثار امامها الدفع بعدم الدستورية تتشكل من  
فع دون دقضاة محتفين ومن مساعدين غير قضاة ، فإن القضاة وحدهم الذين يفصلون في قبول ال

 .2حضور اموساعدين غير القضاة 

قد يثور التساؤل عما إذا كان يجوز إثارة الدفع بعدم الدستورية امام محكمة التحكيم أثناء خصومة 
تحكمية ، سواء كان التحكيم داخلي أو في إطار التحكيم التجاري الدولي ؟ الجواب بطبيعة الحال هو 

من القانون العضوي قد نصت على ان إثارة  2و اموادة  من الدستور 188ل يجوز ذلك لن اموادة 
الدفع بعدم الدستورية يكون أمام دهة قضائية وأن المحكمة التحكمية ليست كذلك وما التحكيم إل 

 .  3طريق بديل عن اللجوء إلى القضاء لحل النزاعات

 

 :الفرع الثالث

 م تشريعي يجوقف عليه ملل النزاع حك

، فإن نطا  18/16من القانون العضوي  02ادة من الدستور و امو 188اموادة طبقاا للنص        
اها الحق في ممارسة هذا إعمال الدفع بعدم الدستورية أي  تلك الحدود القانونية التي ل يمكن أن يتعد 

ه ويلاحظ في هذا الصدد أثثر اموشرع الجزائري بنظير  ،"الحكم التشريعي" ... ب: محدداا حصراا  الدفع
                                                

  1- بن شريط آمين، اموردع السابق ، ص: 5
  2- اموادة 7 من القانون العضوي16/18

  3- بن شريط آمين ، اموردع السابق ، ص: 6
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غربي على في حين فضلا كل من اموشرع التونسي و امو ،لفرنسي في اختياره موصطلح الحكم التشريعيا
ود اموراد من وإزاء سكوت اموشرع عن التحديد الدقيق للمقص1 ،سبيل اموثال استعمال مصطلح قانون

فتح  امم ؛من الحقل الفقهي و القضائي الحكم التشريعي شكل هذا اأسخير موضع نقاش واسع في كل
 وري.ل إلى الوقوف على اموعنى اموتوخى من دانب اموشرع الدستالباب أمام الدتهادات في سبيل التوص  

د أن نواب نج ليحسم فيها أين ويبدو ان هذا النقاش قد استطال حتى وصل الى قبة البرموان       
أهمها  اموصطلحات، ولعلالمجلس الشعبي الوطني أثاروا من خلال مناقشة تلك الشروط غموض بعض 

 .الحكم التشريعي

و معروف " أن الحكم التشريعي كما ه :أكد وزير العدل وحافظ اأسختام ؛فبالنسبة للحكم التشريعي  -
نص صادر  كل " :فالحكم التشريعي هو .وليس تنظيم ،في قانون، حكم قانون هو الحكم اموتعلق بنص  

واأسوامر  ،عاديةاأسحكام التشريعية هي جميع القوانين ال  فإن  عن سلطة التشريع باموعنى الضيق"، وبالتالي
عدا ما صدر بشأنها  ؛للإدراءات التشريعية العادية التشريعية التي يصاد  أو يوافق عليها البرموان وفقاا 

إل إذا  ،سابقةطبقا لنظام الرقابة الجوازية ال حكم سابق من المجلس الدستوري يقضي بمطابقتها للدستور
 فنجد أن   ،لة ما كان هناك تعديل تشريعأو في حا ،ت الظروف التي صدر بشأنها حكم الدستوريةير  تغ

الوزير قد استبعد صراحة التنظيمات واموعاهدات من الدفع بعدم الدستورية واقتصرها على القانون 
 .2بمفهومه الضيق، الصادر عن السلطة التشريعية

فبالنسبة للتنظيمات فأمام اأسفراد القضاء الإداري لإلغائها في حالة عدم مشروعيتها، أما اموشكل      
اموثار هو بالنسبة للمعاهدات التي لم يتم إخطار المجلس الدستوري اختيارات بواسطة الهيئات السياسية 

 .3 توريةبعدم الدسبمراقبة دستوريتها، فأصبحت بمنأى عن الرقابة البعدية عن طريق الدفع 

استخدام اموؤسس الدستوري الجزائري لعبارة " الحكم التشريعي" الذي يتوقف عليه  للإشارة فإن    
التي أسست لجواز دفع اأسشخاص بعدم دستورية الحكام التشريعية التي  188مآل النزاع في اموادة 

                                                
  1- صافي حمزة ، اموردع السابق ، ص: .199

ثية بحزاتن احمد طالب،  محطة تصفية الدفع بعدم الدستورية في القضاء الدستوري اموقارن وكيفية تطبيقها في ظل مشروع القانون العضوي ، ورقة  بن -2
مبر ، سبت 6مقدمة ضمن ملتقى وطني بعنوان:" مستجدات تطور الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر وانعكاساتها على ضمان حماية الدستور، 

5الجزائر ، الصفحة  -أدرار "  
  3 - بن زيان احمد طالب ، المرجع السابق ، ص: 6
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 منه أن ل تلتفت المحكمة امووضوعيرون فيها انتهاك لحقو  والحراتت التي يضمنها الدستور يستفاد 
للدفع بعدم الدستورية في حال إثارته إذا رأت بأنها تستطيع الفصل في النزاع اموعروض عليها دون 

الحادة للردوع إالى الحكم التشريعي امودفوع بعد دستوريته وهو ما يفهم من قول اموؤسس الدستوري 
  الجزائري :" الذي يتوقف عليه مآل النزاع".1

من النصوص القانونية التي  هناك مجموعةانطلاقا مما تقدم فإن مفهوم اأسحكام التشريعية يوضح بأن و 
:يليل تكون محلا للدفع بعدم الدستورية نوضحها فيما   

: النصوص القانونية المشمولة بقرينة الاسجوريةأولا  

 الرقابة الدستورية النظر فينقصد بذلك أنه ل يمكن الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي سبق لسلطة  
، 16-18مدى دستوريته، وهو ما نص عليه البند الثاني من اموادة الثامنة من القانون العضوي 

التي أخضعها اموؤسس الدستوري لرقابة اموطابقة الدستورية   وتتمثل هذه القوانين في القوانين العضوية
ة الدستورية بعد صدورها، ونفس اأسمر ينطبق على الإلزامية قبل إصدارها، وهو ما يجعلها متمتعة بقرين

باقي القوانين العادية والتي تخضع للرقابة الدستورية الختيارية، و ذلك باعتبار أن قرارات وآراء  المحاكم 
  .أو المجالس الدستورية ملزمة للكافة2.

والاتفاقيا  الاوليةثانيا: المعاهاا     

بارة النصوص ل تندرج تحت ع ال نهأما اموعاهدات فإنها ل تخضع للرقابة بطريق الدفع الفرعي نظراا 
من الدستور بقيمة أعلى من قيمة التشريع،  55حيث تتمتع وفقا للمادة  التشريع،القانونية التي لها قيمة 

من  54موادة  ري حيث تجيزمن دهة أخرى فإنها تخضع للرقابة السابقة التي يمارسها المجلس الدستو 
الدستور إحالتها على المجلس الدستوري قبل التصديق عليها ليفحص من توافقها مع أحكام الدستور 

 .  3من عدمه

 

 
                                                

  1- عادل ذاودي المرجع السابق ، ص: 344
  2 - تيغيوارت فريد ، المرجع السابق ، ص: 8

  3- صافي حمزة ، المرجع السابق ، : 120
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  ثالثا : النصوص الجنظيمية

والتي لم تعتبر النص  2016من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  2فقرة  191طبقا موا تقضي به اموادة 
لا للدفع بعدم الدستورية بقولها " إذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري على أسا  اموادة التنظيمي مح

أعلاه ، فان هذا النص يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المجلس الدستوري ".فإن  188
ية اموستقلة مالنصوص التنظيمية امونضوية داخل اختصاص السلطة التنفيذية سواء اموتعلقة بالسلطة التنظي

لرئيس الجمهورية أو السلطة التنظيمية اموشتقة للوزير اأسول وكذا اأسوامر الرئاسية التي لم يصاد  عليها 
موشروعية ا البرموان، واموراسيم والقرارات الفردية لن تكون محلا للدفع بعدم الدستورية أسنها تخضع لرقابة

  .1.القضاء الإداري امونضوية تحت ولية 

: النصوص التي هيا صفة الأعمال الستياسية رابعا   

باعتبار أن أعمال السيادة في أصلها الفرنسي قضائية امونشأ، إل أنها تعد في معظم اأسنظمة السياسية 
ذات طابع تشريعي يرتد إلى بداية التنظيم القضائي الحديث حيث أقرها اموشرع بشكل صريح في 

ء الدستوري في الدول الآخذة به اأسعمال السياسية من نطا  التشريعات اموتعاقبة وقد استبعد القضا
  .اختصاصه

" ...و إذا كانت الرقابة  1993دوان  19وقضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها اموؤرخ في 
في مبدأ الشرعية و سيادة  –كأصل عام   –القضائية على دستورية القوانين و اللوائح تجد أساسها 

ولة له، إل أنه يرد على هذا اأسصل وفقا موا درى عليه قضاء هذه المحكمة القانون وخضوع الد
استبعاد اأسعمال السياسية من مجال هذه الرقابة القضائية؛ أثسيسا على أن   طبيعة هذه اأسعمال أثبى 

  ...أن تكون محلاا  لدعوى قضائية.2

: القوانين الاسجفجائيةخامستا   

إن القوانين التي يوافق عليها الشعب عن طريق الستفتاء ونظرا موا لها من قيمة قانونية، فلا يمكن      
اموسا  بها ال بقانون استفتائي آخر طبقا لقاعدة توازي اأسشكال، وذلك هو سبب ادراج المجلس 

                                                
  1- سعوداوي صديق، آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور، مجلة صوت القانون العدد السابع ، الجزائر ، 2017 ، ص:165

  2-  تيغيوارت فريد ، اموردع السابق ، ص:10
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ها فق عليالدستوري الفرنسي على القضاء عدم اختصاصه في النظر في دستورية القوانين التي وا
.الشعب عن طريق الستفتاء   

غير أن المجلس الدستوري الفرنسي أخضع التفسيرات القضائية للأحكام التشريعية لإمكانية الطعن      
 2010أكتوبر  6فيها بعدم الدستورية، ولقد وافق المجلس الدستوري الفرنسي في حكمه الصادر في 

لأحكام لدستورية فيما يتعلق بالتفسيرات القضائية لعلى إعطاء الحق لكل متنازع في الدفع بعدم ا
التشريعية متى تضمنت انتهاكا للحقو  والحراتت التي يتضمنها الدستور ، ولعدم استقرار الدتهاد 
القضائي في الجزائر فإن اأسمر يصعب فيما يتعلق في الطعن بعدم دستورية التفسيرات القضائية للأحكام 

 1التشريعية

 

 الفرع الرابع

 نجهاك الحقوق والحريا  التي يضمنها الاسجور الوجه الوحيا لقبول الافع بعام دسجوريةا

 الحكم الجشريعي

بأن  ادعاءا  التي تتضمن قرر استبعاد وعدم قبول إل الدفوعقد  ،اموؤسس الدستوري الجزائرين إ      
 بمعنى هو ل الدستور ، أيحكام التشريعية اموطعون فيها تنتهك الحقو  و الحراتت التي يضمنها اأس

رية من الناحية مبدئيا على رقابة الدستو  إل الدفوع التي تنصب   ،ن يحال على المجلس الدستورييقبل أ
ع بعدم يحق لهم الدف ، ما مؤداه أن اأسشخاص لم التشريعية دون الناحية الشكليةحكاوعية للأامووض

كقواعد –صدارها القواعد الشكلية ها وإعي في سن  دستورية الحكام التشريعية على أسا  أنها لم ترا
 .2التي أودب الدستور احتامها  -توزيع الختصاص مثلاا 

حرص اموشرع واموؤسس الدستوري الجزائري على التضييق من أوده الدفع بعدم الدستورية وبذلك       
وذلك أسوة  ؛وريكفلها الدستواقتصارها فقط على اأسوده امورتبطة باموسا  بالحقو  والحراتت التي 

وهذا ، 2008باموؤسس الدستوري الفرنسي الذي سار على نفس النهج على إثر التعديل الدستوري 

                                                
  1 - صافي حمزة ، المرجع السابق ، ص : 120

  2- عادل ذوادي ، المرجع السابق ، 345
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وذلك  ؛قام هذا الحوالتقييد من استخد ،ترك الباب مفتوحا أما كل صور اموخالفات الدستورية ملعد
 .1ستقرار النصوص التشريعية في هاته الدولب اموسا  بالتجن  

ن الحقو  و الحراتت الدستورية ليست بالضرورة تلك امونصوص عليها وددير بالذكر و التنويه أ      
بل  73إلى  32تضمن اموواد من الذي  ،في الفصل الرابع من الباب اأسول من الدستور اا تنصيصاا صريح

ستور يبادة الدستورية أخرى، بما فيها ما داء في دقد تستمد هذه الحقو  والحراتت من أحكام د
من الدستور على أن كل  78، فعلى سبيل اموثال نصت اموادة تبارها دزء ل يتجزأ  من الدستورباع

لك فقد تضمنت ومع ذ ،"الوادبات" :اموواطنين متساوون في أداء الضريبة قد وردت في فصل تحت عنوان
مقارنة بغيرهم ، ويمكن  واطنينزية مضرة بفئة من اموير من نص تشريعي يفرض ضريبة تيحقوقا مون تضر  

 .2بةهك الحق اموساواة في فرض الضريلهؤلء الدفع بعد دستورية ذلك النص التشريعي أسنه ينت

"  :بدل عبارة ،"التي يضمنها الدستور" :وللإشارة فإن  استخدام اموؤسس الدستوري الجزائري لعبارة    
ذا كان التمسك بإثارة الدفع بعدم الدستورية، إ التي ينص عليها الدستور"، قد يطرح مسألة الحق في

منصوص عليه في معاهدة  الحق أو الحرية مكفولة من خلال نص يودد خارج الدستور؛ كأن يكون
 . دولية

والذي يهم  بالنسبة للوضع في الجزائر، هو أن  نطا  الحماية التي سيوفرها المجلس الدستوري للحقو    
وقف الذي على حسب امو -أو اتساعاا ضيقاا  -عدم الدستورية؛ سيتحدد والحراتت، وفق آلية الدفع ب

، فهل يفس ره وفقاا 188، وحول ما يجب أن يفسر به مصطلح الدستور الوارد باموادة سيتبناه المجلس
للنظرة الشكلية، والتي تحصره في القواعد واأسحكام الواردة في الوثيقة الرسمية السارية النفاذ، أم يأخذ 

أن  رة امووضوعية التي أثبى تقييد الدستور فيما تضمنته أحكام الوثيقة الرسمية، وترى بأنه ينبغيبالنظ
 .3يشمل كافة اموبادئ والقواعد الدستورية، سواء تضمنتها الوثيقة أم ل

 

 

                                                
  1- حمزة صافي ، المرجع السابق ، ص: 120
  2- بن شريط آمين ، المرجع السابق ، ص: 8

  3 حمزة الصافي ، المرجع السابق ، ص: 345و346
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 المطلب الثاني 

 كيفيا  وثجراءا  معالجة الافع بعام الاسجورية 

لى إثارة من قبل ع ، وإنما بناء يتم بصفة تلقائيةالدفع بعدم الدستورية كما اسلفنا سابقاا ل إن        
أحد أطراف الدعوى وفقاا موا هو مقرراا قانوناا ، على ان تقوم الجهة القضائية التي يثار أمامها ابتدائنا 

ة ( ومتى لس ، المحكمة الإداريبإخضاعه لغربلة في مرحلة أولى أمام دهة قضاة امووضوع ) المحكمة ، المج
توافرت الشروط وتقرر إرسال الدفع إلى الجهات القضائية العليا ) المحكمة العليا ، مجلس الدولة ( أين 
يخضع الدفع لغربلة ثانية على مستوى هاتين الهيئتين لتبت من دديد أم بالرفض أو  بإحالة الدفع إلى 

نهائي في الدفع وفقا للآدال والإدراءات التي يحددها المجلس الدستوري الذي يعود سلطة البت ال
 القانون .

 :الفرع الأول

 جورية المجبعة أمام الجها  القضائية الانيا ثجراءا  معالجة الافع بعام الاس

 ثثارة الافع بعام الاسجورية شكلاً  :البنا الأول

يقام الافع بعام الاسجورية تحت طائلة عام "  :على أنهقانون العضوي لمن ا 6نصت اموادة        
يجوز للطرف في الدعوى الذي يثير الدفع  وذلك فأنه ل 1و مستببة " ومنفصلة القبول بمذكرة مكجوبة 

بعدم الدستورية ان يقدم هذا الدفع ضمن مذكرة وحيدة يجمع فيها بين إثارة الدفع وبيان أسبابه و بين 
التي  أن تكون اموذكرة منفصلة عن باقي العرائض و اموذكرات أنه يجباموناقشة في موضوع الدعوى بمعنى 

يطرحها صاحب الدفع بعدم الدستورية و التي تتضمن دفوع أخرى أو طلبات أي ل يجمع بين الدفع 
وية دون . كما ل يجوز الكتفاء بإثارة الدفع في امورافعة الشفأسخرىبعدم الدستورية والدفوع والطلبات ا

 2 .ذكرة مكتوبة ومستقلةدعم ذلك بم

طعن بمعنى أن من يثير الدفع عليه أن يحدد الحكم التشريعي الذي ي كما يجب أن تكون اموذكرة مسب بة؛   
أيضا أن الدفع يهمه  ، وأن يبين  فيهفيه وماهي الحقو  والحراتت التي انتهكها الحكم التشريعي اموطعون 

                                                
  1 - اموادة 6 من القانون العضوي 16/18  

  2-  بن شريط أمين ، اموردع السابق ، ص: 13
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ضرر إثبات أن ضرراا أصابه أو يحتمل أصابته ب بشكل شخصي أي أن يثبت مصلحته وذلك من خلال
لو طبق القانون عليه وبصفة عامة أن يبين و يبرز الشروط امووضوعية اموطلوبة بانها متوفرة في الطلب 

 .1وهو الشروط التي سنتطر  لها تباعاا 

يجب في كل اأسحوال مراعاة هذه الشكليات في أية مرحلة من مراحل الدعوى التي يقدم فيها الدفع     
بعدم الدستورية سواء مع عريضة افتتاح الدعوى كما هو الحال أمام المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة 

دت فيه الإدارة اري استنحينما يفصل كجهة موضوع ويتعلق النزاع بتظلم أو امونازعة في عمل أو قرار إد
امودعى عليها على حكم تشريعي مطعون فيه بعدم الدستورية ، أو في عريضة الطعن بمناسبة طعن في 
حكم أو قرار أو أمر قضائي طبق حكم تشريعيا معتض عليه بعدم الدستورية ) معارضة ، إستئناف ، 

ناء بالنقض ( أو سواء تقديم الدفع أثالتما  إعادة النظر ، اعتاض الغير خارج على الخصومة ، طعن 
خل في الخصومة أو من مطعون ضده في خصومة بتدائية من طرف امودعى عليه أو مدا ىسير دعو 

 .2الطعن

تفيد الحكام السابقة ان إثارة الدفع يتيح لطرف اموعنى الخيار بين توقيعه شخصيا على مذكرة      
من القانون  6من أدل تحقيق النسجام التشريعي بين ما ورد اموادة  الدفع أو رفعها من قبل محامي ،

واموقتضيات الإدرائية العامة امونصوص عليها ضمن قانون الإدراءات امودنية و  18/16العضوي 
 . 3الإدارية و الدراءات الجزائية و اموتبعة أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية

ين معه تفسير الطرح الوارد أعلاه بإن الدفع بعدم الدستورية يتبع الدعوى الصلية بخصوص ما يتع   
تتطلبه في موضوع الستعانة بمحامي فتكون إدبارية الستعانة في الحالة التي تودب الدعوى الصلية ، 

تي أثير بمناسبتها لالحق في توقيع مذكرة الدفع إذا كانت الدعوى الصلية ا باأسمرفي حين يكون موعني 
 معفية من تطبيق قاعدة  الستعانة الودوبية بمحامي .

                                                
  1- بلجيلالي منصورية ، اموردع السابق ، ص:8

  2- بن شريط أمين ، اموردع السابق ، ص: 8

  3- صافي حمزة ، اموردع السابق ، ص: 122
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كما اعفى اموشرع الجزائري الطاعن بعدم الدستورية من دفع قيمة الرسوم القضائية مثل ماهو معمول     
به في بعض الدول كالولاتت .م.أ ولعل السبب في لجوء اموشرع الجزائري إلى إعفاء اأسطراف من دفع 

 .1سوم يكمن في عدم إثقال كاهل اموتقاضي الر 

 البنا الثاني :

 الشروط اللازم توافرها لإرسال الافع بعام الاسجورية 

تقوم الهيئات القضائية على مستوى أول وثاني دردة على حسب الهيئة اموثار أمامها الدفع بمراقبة    
موشرع الجزائري فقد اشتط ا لإثارته، أولية لدفوع للتأكد من مدى ددية الدفع وتوفر الشروط اموطلوبة

قبل إرسال الدفع أمام الهيئات القضائية العليا في البلاد ان تعمل الهيئات القضائية الدنيا على التحقق 
 :من توافر الشروط التالية 

 ثلاث  شروط يجب أن يستوفيها الدفع بعدم الدستورية وهي  من القانون العضوي 8دت اموادة فقد أور 

   عة.اموتابأن يتوقف على الحكم التشريعي اموعتض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أسا 
  أن ل يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري

 الظروف.حالة تغيير  باستثناء
  لية يخضع توافر هذه الشروط لسلطة القاضي الناظر في الدعوى الص إذبالجدية أن يتسم الوده اموثار

التي أثير فيها الدفع ويفصل في صحته و من ثمة القرار بإرساله إلى المحكمة العليا او مجلس الدولة أو 
 .2رفضه إذا قرار عد توافر هذه الشروط أو بعضها 

 عة ل النزاع أو يشكل أساس المجابأولاً : أن يجوقف على الحكم الجشريعي المعترض عليه مل  

أي أن يكون النص الذي تثور حوله الشكوك في مخالفته لدستور لزماا للفصل في الدعوى       
بمعنى أن يكون الحكم التشريعي اموطعون فيه هو اموؤسسة عليه الدعوى الصلية وفي هذا  ،  3امووضوعية

الصدد إما ان يكون النص التشريعي هو النص الذي يحتج به الخصوم أي النص الذي بنى عليه الداعي 
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 ى)في الدعاوى امودنية ( وقد يكون النص الذي حركت علدعواه أو ذلك الذي يدفع به امودعى عليه 
 1أساسه الدعوى العمومية ) في القضاات الجزائية( 

إلى النص  ن دهةم ولهذا فالرادح أن مفهوم النص التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع إنما ينصرف
التشريعي الذي يحتج به كل خصم في الدعوى في موادهة خصمه سواء في الدعاء اأسصلي الذي يقدمه 

دعاء من طرف امودعى عليه كما قد يتعلق الدفع بعدم الدستورية بنص امودعي أو في الرد على هذا ال
 الدعوى.الخصومة لدم موقفه في  ومتدخل فيتشريعي محتج به من مدخل 

أيضا النص الذي طبقه القاضي على الدعوى على ومن دهة أخرى قد يكون النص التشريعي     
ر من قبل أطراف النص اموثا أن القاضي امودني قد يفصل في النزاع بناء على نص تشريعي غير اعتبار

 .الدعوى

وبذلك فإن اموآل الحقيقي للدعوى سواء أكانت مدنية أو دزائية قد يكون هو غير اأسسا  القانوني     
راف الخرى اأسطالذي أسست عليه دعوى امودعي أول وغير تلك اأسسس التشريعية التي تسك بها 

لدعم مواقفهم في الدعوى لإسقاط ادعاءات امودعي و التي كانت محل الدفع بعدم الدستورية ، بحيث 
قد ينتهي القاضي امودني إلى حل النزاع استناداا إلى نصوص تشريعية غير تلك التي أسس عليها امودعي 

بتطبيقها  وص التشريعية التي دفعدعواه وكانت محل دفع بعدم دستورية من الخصم الخر أو غير النص
 أي طرف من أطراف الدعوى الخرين في موادهة امودعي وأثار هذا اأسخير بشأنها دفع بعدم 

 .2الدستورية

و في الدعوى العمومية قد يقض القاضي بتطبيق نص تشريعي آخر غير النص الذي كان أساسا        
عة على بناء ورية وذلك بإعادة تكييف الوقائع محل اموتابللمتابعة، والذي أثير بشأنه الدفع  بعدم الدست

و و إن فصل القاضي في الدعوى امودنية كانت أ هذا ،3اأسول  للأسا على مقتضى تشريعي مغاير 
دزائية مطبقا حكم تشريعي غير الذي كان يتوقف عليه مآل النزاع أو غير الذي كان شكل أسا  
للمتابعة ، فإن الحكم التشريعي الذي طبقه القاضي في حكمه ولم يسبق إثارة الدفع في شأنه من قبل 
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لة الطعن في  حافي  في الدعوى قبل الفصل فيها ، فإنه يمكن أن يكوم محل دفع بعدم الدستورية كذلك
الحكم أما الجهة القضائية اموختصة ، على أسا  أن الحكم التشريعي الذي طبقه القاضي مصدر الحكم 

 اموطعون فيه غير دستوري .

إن كان سابقا للتعديل الدستوري  ،ول يهم تاريخ صدور الحكم التشريعي اموعتض عليه 
أو ل حقا لهما ،بل كل حكم  02/08/2018أو تاريخ صدور القانون العضوي  06/03/2016

تشريعي صادر منذ الستقلال مؤسسة عليه الدعوى أو يشكل أسا  اموتابعة فيها حتى ولو كان ملغى 
ولكن قابل للتطبيق في الدعوى على أسا  أن الوقائع أو النزاع نشأ حينما كان الحكم التشريعي ساري 

 1اموفعول يمكن أن يكون محل دفع بعدم الدستورية 

 ياً: ألا  يكون الحكم الجشريعي قا سبق الجصريح مطابقجه للاسجور باسجثناء حالة تغير  الظروفثان

لقرينة الدستورية في هذه الحالة، فاموقصود بهذا الشرط أل يكون هذا القانون امودفوع  أي استبعاد      
ستوري، سواء لس الدبعدم دستوريته من قبل أحد أطراف الدعوى، قذ ت  الفصل من ق بل من طرف المج

في اأسدلة، أو منطو  الحكم الصادر عن هذه الهيئة؛ وبالتالي اأسحكام التشريعية التي سبق للمجلس 
الدستوري أن راقب مدى دستوريتها، سواء عن طريق آلية الرقابة القبلية، أو الرقابة البعدية بواسطة 

ع بعدم كن العتاض عليها عن طريق الدفالدفع بعدم الدستورية، وصر ح أنها مطابقة للدستور، ل يم
 .2الدستورية

غير أنه في حالة حصول تعديل دستوري، رفع من سقف الحقو  والحراتت، وقام بتوسيعها إلى       
مجالت أخرى، مما دعل نصاا تشريعياا سبق التصريح بدستوريته في ظل  النص القديم، قد يصبح غير 
ذلك على ضوء التعديل الدستوري؛ فإنه يمكن أن يكون محل دفع بعدم الدستورية، بناء على النص 

ت عنه اموادة  في الشرط الثاني بعبارة:" باستثناء  18/16من القانون العضوي  08الجديد، وهو ما عبر 
حال تغير  الظروف"، وهو الحال ذاته إذا حصل تعديل في نص تشريعي سبق التصريح بدستوريته؛ إل  
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لدفع بعدم ا يمكن حينهافأن هذا النص أصبح ينتهك الحقو  والحراتت التي ينص عليها الدستور، 
 .1دستوريته

 ثالثا : أن يجستم الوجه المثار بالجاية :  

" ولم يحدد للقاضي الضوابط  و للافع  الطابع الجايمفهوم " 18/16لم يوضح القانون العضوي   
اموعايير التي  يتفحص من خلالها ددية الدفع بعدم الدستورية ولم يضع اموقاييس التي يستنبط على 

لدفع ، تاركا ذلك إلى تقدير القاضي وموا يجود به مستقبلا الدتهاد القضائي عند ضوئها مدى ددية ا
 المحاكم وبمناسبة النظر في الدفوع امورسلة إليها من المحاكم والمجالس القضائيةدخول النص حيز التطبيق 

 2لتقرر في دديتها بأن تخطر بها المجلس الدستوري . الإدارية

لثالثة قد أعطت للقاضي  سلطة واسعة في تقدير وداهة الدفع اموثار أمامه من في فقرتها ا 8فاموادة     
خلال التأكد من علاقة النص التشريعي اموعتض عليه بالدعوى في امووضوع مم يجعله ددير باموناقشة 

أن يكون الفصل  ماأوهي ولعل ددية الدفع تتجلى من خلال مسألتين رئيسيتين،   في تسبيب الحكم 
في اموسألة الدستورية منتجا أي أن يكون القانون اموطعون فيه متصلا بموضوع النزاع و أن الحكم بعد 

م ودود تبين لها عدم ودود عدا الدستورية سيستفيد منه صاحب الشأن في الدعوى امونظورة فإذا م
وضوع دون التفات فصل في دعوى امووثيق بين النزاع اموعروض والنص اموطعون فيه استمرت في ال ارتباط

تلاف خأن مطابقة القانون لدستور تحمل ا المحكمة من ق أن تتحق :ثانيهما موسألة عدم الدستورية 
ودهة نظر أي احتمال ودود شبهة عدم دستورية هذا القانون اموطعون فيه فيفسر الشك دائما لصالح 

 3الجدية الدفع في مثل هذه الحالت.

في  وضوابطه الدستوريةار أنه من الصعب دداا تحديد مفهوم الطابع الجدي للدفع بعدم يجب الإقر      
الوقت الراهن فوضعية القاضي اموخطر بهذا الدفع مشابهة للقاضي الستعجالي الإداري الذي أعطت 

من  .إ.م.إ سلطة وقف تنفيذ قرار إداري " إذا ظهر له من التحقيق ودود وده خاص  919له اموادة 
من هذا النص يمكن التعبير عن مفهوم  وأخذا»شأنه احداث  شك ددي حول مشروعية القرار  من
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ددية الدفع بعدم الدستورية " بودود أسباب من شانها احداث  شك ددي حول دستورية الحكم 
 . 1التشريعي اموطعون فيه "

الذي  الدفعومهم يكن من أمر فإن ددية الدفع تتجلى من خلال التسبيب الذي يقدمه صاحب   
هو كما سبق الذكر ملزم بتسبيب مذكرته اموتضمنة الدفع بعدم الدستورية تحت طائلة عدم القبول وهو 
التسبيب الذي من شأنه إقناع القاضي بودود شك حول دستورية الحكم التشريعي اموطعون فيه أي أن 

الدستور  التي يضمنها راتتيقتنع القاضي باحتمال ودود مقتضيات في النص التشريعي تس الحقو  والح
ومن شأنها أن تؤدي إلى التصريح بعدم دستوريته ويستبعد القاضي اموبررات الواهية التي يكون الغرض 

 الصلية.منها التسويف واموماطلة وتعطيل سير العوى 

وددير بالإشارة إلى أن إقرار اموشرع للجهات القضائية بصلاحية تقدير مدى توافر شروط قبول     
 للدفع بعدم الدستورية من عدمه مع دراسة الطابع الجدي للوده اموثار من طرف أحد أطراف النزاع ا

منه منح هذه الجهات القضائية سلطة تقديرية مماثلة لتلك اموخولة حصرات للمجلس الدستوري   ديقص
قتضي تقيد ي اموؤسس الدستوري ود الذي يعود لهذه الهيئة وبإرادةكون ان ممارسة الختصاص الذي يع

 8القضاة عند ممارستهم بالحدود التي تسمح فقط بتقدير مدى توافر الشروط امونصوص عليها في اموادة 
 .2من القانون العضوي دون أن يمتد ذلك لتقديرهم لدستورية الحكم التشريعي اموعتض عليه

 البنا الثالث:

 كيفيا  معالجة الافع بعام الاسجورية أمام قاضي الموضوع 

اأسصل أن الجهة القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية هي التي تنظر فيه وتقرر إما إرساله      
و حالة له استثناء وحيد وه رفضه، وهذه القاعدةإلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة أو 

من القانون  2فإن غرفة التهام هي التي تنظر في الدفع اموادة  الجزائي،إثارة الدفع في مرحلة التحقيق 
 .3العضوي
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وان كانت دهة امووضوع اموثار أمامها الدفع مشكلة من مساعدين غير قضاة كما هو الحال في     
صل بعدم فإن الف الستئنافية، ومحكمة الجنااتتالتجارية، والحداث  بالمحكمة  الدتماعية،اأسقسام 

  .لفينوالمحالدستورية يكون من الجهة القضائية اموعنية مشكلة من القضاة فقط دون اموساعدين 

العضوي  علما أن القانون الدعوى،يتلقى القاضي عرائض ومذكرات الرد على الدفع من باقي أطراف -  
لدفع اموثار امام قاضي مة لإدراءات معالجة اص على هذا صراحة ضمن أحكامه امونظلم ين 18/16

منه في باب ال حكام اموطبقة أما المحكمة العليا و مجلس  15به اموادة  تما داءامووضوع على عكس 
 .1تهم اموكتوبة اظمن تقديم ملاحالدولة والتي تنص على تكين اأسطراف 

       

التي مفادها "أنه مع مراعاة الحكام  18/16من القانون العضوي  5لكن وبالردوع إلى نص اموادة      
امونصوص عليها في هذا القانون ، تطبق أحكام قانون الإدراءات امودنية والإدارية وقانون الإدراءات 

ون .م.إ و قانرا أن قانون إالجزائية أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية ، ونظ
من  .إ.م.إ  3الفرص للخصوم لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم اموادة  إ.ج كرسا مبدا الوداهية وتكافؤ

من قانون.إ.ج فإنه ومن خلال هذين النصين يمكن القول أنه يتودب  1ومبدا المحاكمة العادلة اموادة 
 ناقشة الدفع و تقديم دفوعهم بشأنه .على القاضي امووضوع تكين باقي أطرافا الدعوى من م

  يسير القاضي الخصومة كأي خصومة عادية حسب طبيعتها مدنية دزائية أو إدارية مطبقا قانون
 .2اموسطرة الجارية على كل نزاع حسب الحالة 

  يجب على قاضي امووضوع اموثار أمامه الدفع بعدم الدستورية ، بعد التأكد من توافر الشكليات
أن  موضوعه شروط التي يتعين أن يستوفيها الدفع فيل تقديم الدفع و تفحص مدى توافر ااموفروضة في
 وبعد استطلاع رأي النيابة بالنسبة للجهات القضاء العادية أو محافظ الدولة بقرار مسبب يفصل فورا

ب الحالة سح ي بقبول إرسال الدفع إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولةار دبالنسبة للجهات القضاء الإ
  3.أو رفضه
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رأي المجلس  أن   ل  إفي الدفع واكتفى بعبارة فوراا؛  اموشرع لم يحدد أدل للقاضي للفصل اللافت أن       
 :لبسا قد رفع ال18/16الدستوري اموتضمن مدى مطابقة القانون العضوي 

ص  اموادة من خلال نواعتبارا أن كلمة "فورا" تفيد معنى "في الحين" كما هو مكر  في الدستور       
 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، 22و 16( منه وكذا من خلال اموادتين 3)الفقرة  111

واعتبارا أن اموشر ع باستعماله هذه الكلمة يقصد أن الجهة القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية 
 9ليها في اموادة شروط قبوله امونصوص عتفصل فيه بصفة أولوية ومستعجلة بعد التأكد من مدى توفر 

 .1من القانون العضوي، موضوع الخطار
أنه يجب أن يكون قرار الجهة القضائية امودفوع  18/16من القانون العضوي  7ونصت اموادة         

أمامها سواء بقبول إرساله أو برفضه مسبباا وتسبيب القرار يقتضي أن تتوافر فيه كل البيانات الوادب 
الدعوى  عتوافرها في الحكم الفاصل في الدعوى من بيانات اأسطراف ، تاريخ الجلسة ، ملخص لوقائ

،وفحوى الدفع بعدم الدستورية و الطرف الذي اثاره واأسسباب التي أسس عليها الدفع ثم اموبررات 
واأسسباب التي اعتمدها القاضي وبنى عليها قراره  كما يجب عليه الإشارة في حكمه إلى توافر أو عدم 

  عضوي .من القانون ال8و  6توافر الشروط القانونية امونصوص عليها في اموادة 
  وبعد أن يفرغ من ذلك كله يفصل القاضي إما برفض إرسال الدفع أو بإرساله إلى الجهات وأخيراا

 2.القضائية العليا 
  المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة؛إذا قرر القاضي امووضوع رفض إرسال الدفع إلى  
نه م.إ، أو أسطبقاا  .إ.التي يجوز تصحيحها ، و ن الدفع لم يقدم ضمن الشكليات اموشار إليها آنفاأس

فإن قراره  18/16من القانون العضوي  8 للشروط امووضوعية امونصوص عليها باموادة فيغير مستو 
بالرفض يبلغ للأطراف ويواصل فصله في الدعوى الصلية سواء باعتماد الحكم التشريعي اموطعون بعدم 

ع يمكن العتاض على قرار القاضي برفض إرسال الدف ول دستوريته أو باعتماد أسا  قانوني آخر، ،
اموشار إليها  حتام الشكلياتمع اإل بمناسبة الطعن في اموقرر القضائي الفاصل في الدعوى امووضوع 

 .3من القانون العضوي 9أعلاه اموتعلقة بشكل تقديم الدفع الواردة في اموادة 
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تخاد ا بمجرد االقاضي القيام بذلك فور  قرار الرفض ولكن علىولم يحدد القانون العضوي أدل لتبليغ     
يه في آدال ن هو من الفصل فالقرار حتى يتيح الفرصة للأطراف للاستمرار في إدراءات الدعوى ويتمك

 .معقولة
  أما إذا رأى القاضي صحة الدفع شكلاا وتوافر شروطه موضوعا فإنه يقضي بإرساله مع عرائض

أاتم من صدور قراره  10 المحكمة العليا أو مجلس الدولة وذلك خلال مدة اأسطراف ومذكراتهم إلى
 .1يقبل الطعن  اموسبب وهو القرار الذي ل

     
لم يبين القانون العضوي شكل القرار الذي يصدره القاضي أن كان أمرا أو حكما إذا كانت الدعوى و    

ية او الدعوى على مستوى الجهة القضائية الستئنافأمام الجهات القضائية البتدائية أو قرار إذا كانت 
المحكمة الإدارية، اموردح أن القاضي يصدر في هذه الحالة حكما أو قرارا قبل الفصل في امووضوع بإرداء 

يجب من دهة أخرى أن يتضمن حكم كما   .ى مع إرسال الدفع بعدم الدستوريةالفصل في الدعو 
لس دعلته يردح ددية الدفع وقبول إرساله إلى المحكمة العليا أو مجالقاضي بإرسال الدفع اأسسباب التي 

 .2طر به المجلس الدستوري للفصل فيهالدولة حتى يخ
ل شكل التبليغ؛ إل  و  ،في الدفع بعدم الدستورية كذلك لم يحدد اموشرع كيفية تبليغ القرار البات         

 406أنه يمكن القول أن  التبليغ ل يقتضي بالضرورة أن يكون بالشكل الرسمي امونصوص عليه في اموادة 
من  .إ.ج التي تحيل على الإدراءات امودنية، أي بواسطة محضر قضائي؛  439من  .إ.م.إ، واموادة 

ليغ، أو اف أمام القاضي، وتحرير محضر تبعند حضور اأسطر  وإنما يكفي التبليغ بواسطة أمين الضبط
بتوديه إخطار عن طريق البريد اموضمون وإرفا  ما يفيد التبليغ بامولف خاصة في حالة رفض إرسال 

 .3الدفع؛ وذلك تحسباا أسي  اعتض على ذلك

 

 

                                                
  1- اموادة 9 من القانون العضوي 16/18

  2- بن شريط أمين ، اموردع السابق ، ص: 15
  3-  باديلالي منصورية ، اموردع السابق ، ص: 19
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 الرابع : البنا

 مصير الاعوى بعا قرار ثرسال الافع بعام الاسجورية 

o  ددية الدفع و إرساله إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة فإنه يردى الفصل في إذا قرار قاضي امووضوع
 بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري عند إحالة عوى الصلية إلى غاية توصله الد

 . 1استثناءات على هذه القاعدة العامة  11وقد أوردت اموادة هذا  ،كأصل عام   الدفع إليه

ن وقف سير التحقيق في موضوع الدعوى م يتتب عن ذلك  لافإرداء الفصل غير أنه إذا قرار       
سماع الشهود وإدراء الخبرات الضرورية من إدراءات التحقيق اأسخرى هذا وإذا كانت الدعوى في 
امووضوع تتعلق بشخص محبو  أو مهدد بالحبس سواء أكان هو صاحب الدفع بعدم الدستورية ، أو 

يره من اأسطراف في الدعوى فإن الجهة القضائية اموخطرة في القضائية ل تردى الفصل في الدعوى ول غ
تنتظر قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو قرار مجلس الدستوري في حالة إخطاره بهذا الدفع ، وتستمر 

 .2الجهة القضائية اموثار أمامها الدفع بعدم الدستورية الفصل في الدعوى 

القضائية الفصل في دعوى امووضوع إذا كان القانون يقتضي الفصل في أدل الجهة  كما ل تردئ      
بنصها " ل  18/16من القانون العضوي  11محدد و على سبيل الستعجال وهو ما عبرة عنه اموادة 

و عندما أ تردى الجهة القضائية الفصل في الدعوى عندما يكون شخص محروم من الحرية بسب الدعوى
تهدف هذه اأسخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية وعندما ينص القانون علو ودوب فصل الجهة 

  3.القضائية في أدل محدد أو على سبيل الستعجال

وعليه فإن الجهات القضائية الفاصلة في اموواد الستعجالية التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية      
تين الجهتين رار هاامورسل إلى المحكمة العليا او مجلس الدولة ل تردى الفصل في الدعوى و تنتظر ق

قضائية اأسخرى دى الجهات القرار المجلس الدستوري في حالة إخطاره بالدفع ، كما ل تر  القضائيتين او
الفصل في الدعوى إذا كان اموشرع يلزمها بالفصل في أدل محدد  كما غير دهات القضاء الستعجالي 

                                                
  1-   اموادة 10 من القانون العضوي 16/18

  2- رادع اموادة 1/11 من القانون العضوي 16/18
  3 اموادة 11 من القانون العضوي 16/18
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 632يوما) اموادة  15هو الحال موا حدد اموشرع لرئيس المحكمة الفصل في إشكالت التنفيذ أدل 
 1. .إ.م.إ( 

ستئناف تظار القرار اموتعلق بالدفع بعدم الدستورية وت اوإذا فصلت الجهة القضائية البتدائية دون ان
 .2قرارها، تردئ دهة الستئناف الفصل فيه ، إل في الحالت امونصوص عليها في الفقرة السابقة 

وإذا ت تقديم طعن بالنقض وكان قضاة امووضوع قد فصلوا في القضية دون انتظار قرار المحكمة العليا    
أو مجلس الدولة أو قرار المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه ، يتم إرداء الفصل في الطعن بالنقض 

مة العليا أو مجلس من طرف المحكإلى غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية غير أنه ل يتم إرداء الفصل 
الدولة عندما يكون اموعني محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه اأسخيرة إلى وضع حد 

 .3للحرمان من الحرية أو إذا كان القانون يلزمها بالفصل في أدل محدد أو على سبيل الستعجال 

ا ل في موضوع الدعوى في انتظار قرار المحكمة العليكما انه إذا قررت الجهة القضائية ، إرداء الفص    
و التحفظية أ تخاذ التدابير اموؤقتةلدولة في حالة إخطاره ، فيمكنها اأو مجلس الدولة أو قرار المجلس ا

ابة له في دعوى الحيازة تحت الحراسة القضائية أو اللجوء إلى تدابير الرقكوضع اموال اموتنازع حو   اللازمة 
 . 4حجز أدلة القناع وغيرها من الإدراءات الحتازية القضائية أو

 انونية قاذا قررت المحكمة العليا او مجلس الدولة في الدفع امورسل اليها انه غير مستوفي لشروط ال أما
يودد مودب لإحالتها على المجلس الدستوري يتم اخطار الجهة القضائية اموثار امامها  ل وبتالي 

وفي هذه الحالة اما ان تكون دعوى امووضوع ل تزال سارية ولم يفصل فيها بعد فإنه يتم الفصل فيها 
 . 5وفق ما يقتضيه القانون ولو باعتماد النص التشريعي الدي طعن فيه بعدم الدستورية 

  ارداء الفصل فيها و يتم إعادة السير فيها من طرف النيابة إنا ان تكون الخصومة موقوفة بسبب وام  
كانت الدعوى دزائية او من الطرف الدي يهمه التعجيل إن كانت الدعوى مدنية و يفصل فيها  

 .كذلك وفقا للقانون ولو باعتماد النص التشريعي اموعتض عليه
                                                
  1  -  بن شريط أمين ، اموردع السابق ، ص16
  2- اموادة 11 /2 من القانون العضوي 16/18

  3 - رادع اموادة 12 من القانون العضوي 16/18
  4 -رادع اموادة 2/12 من القانن العضوي 16/18

  5- بن شريط أمين ، اموردع السابق ، ص: 17
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فيها و في هذه الحالة ل أثثير لقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة وإما أن تكون الدعوى قد فصل  
 1.عليها و ل ضرر مون أثار الدفع

 

 الفرع الثاني :

 ثجراءا  معالجة الافع بعام الاسجورية أمام الجها  القضائية العليا

 )الجصفية الثانية (

إن توصل الجهات القضائية العليا )المحكمة العليا أو مجلس الدولة ( بالدفوع الواردة إليه من طرف       
الجهات القضائية يحتم عليها الفصل في أمر إحالتها على المجلس الدستوري من عدمه إدراء تصفية ثانية 

على 18/16ون العضوي من القان 8لتلك الدفوع للتأكد من مدى توافر الشروط الواردة في اموادة 
النحو الذي تت عيه العملية في التصفية اأسولية على مستوى الجهات القضائية ، فإذا ت التحقق من 

 وريتها من عدمه.وري للفصل في دستتوافر الشروط القانونية اموطلوبة قررت إحالتها على المجلس الدست

ية والغربلة قضائيتان في البلاد بعملية التصفلقد أناط اموؤسس الدستوري الجزائري أعلى هيئتان      
للدفوع التي تحال إليهما من المحاكم الدنيا قبل إحالتها على المجلس الدستوري وهي نفس المحطة التي 

، اموتعلق بالمجلس 1523اعتمدها اموؤسس الدستوري الفرنسي حيث نص عليها في القانون العضوي رقم 
 .2الدستوري

القانون العضوي الجزائري نص أن المحكمة العليا ومجلس الدولة يقومان بفحص معمق فنجد أن      
 :للدفع اموثار وشروط قبوله قبل الفصل في إرساله إلى المجلس الدستوري وفق الدراءات التالية

 
 
 
 

                                                
  1- باديلالي منصورية ، اموردع السابق ،ص : 21

  2- بن زاتن أحمد ، اموردع السابق ، ص : 7 
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 الأول:البنا 
ةبعام الاسجوري الاولة بالافعالمحكمة العليا ومجلس  طرق ثخطار  

يا أو مجلس طريق إحالة من المحكمة العل طر بالدفع بعدم الدستورية عنالمجلس الدستوري يخإذا علمنا أن 
 اموذكور؟ين بالدفع هاتين الجهتين القضائيتين العليي الدولة فما هي طر  إخطار

 :العليا المحكمة-(1
 :التالية اأسربع الحالت إحدى في بالدفع العليا المحكمة تخطر
 اموادة تنص بالفعل. قضائي مجلس أو محكمة عن صادر إليها الافع بإرسال حكم طريق عن :أولا

 مستبب بقرار و فورا القضائية الجهة تفصل أن "على 18/16العضوي  القانون من اأسولى فقرتها7
 النيابة رأي اسجطلاع بعا الاولة مجلس أو العليا المحكمة ثلى الاسجورية بعام الافع ثرسال  في

 1."الاولة محافظ أو العامة
 بمناسبة محكمة أو قضائي مجلس عن صادر الدفع إرسال برفض حكم على اعتراض طريق عن : ثانيا

 فقرتها 9 اموادة تنص الصدد هذا في و.منه دزء في أو النزاع في الفاصل القرار أو الحكم ضد الطعن
 لا و الأطراف ثلى الاسجورية بعام الافع ثرسال رفض قرار يبلغ" : العضوي القانون من الثانية
 و منه جزء في النزاع أو في الفاصل الحكم ضا الطعن بمناسبة ثلا اعتراض محل أن يكون یمكن
 .2"مستببة و منفصلة مكجوبة مذكرة بموجب يقام أن يجب

 نص في ورد موا وفقا بالنقض أمامها الطعن بمناسبة الأولى للمرة أمامها يقام دفع طريق عن:  ثالثا
 للمرة الافع هذا يثار أن یمكن كما :يلي كما اموصاغ العضوي القانون من الثانية فقرتها 2 اموادة

 الافع يثار عناما :يلي كما الوارد منه 14 اموادة نص و بالنقض الطعن أو الاسجةناف في الأولى
 في الأولوية سبيل على يفصلان مباشرة الاولة مجلس أو العليا المحكمة أمام الاسجورية بعام

 .3أعلاه  31المادة في عليها المنصوص الآجال ضمن الاسجوري المجلس على ثحالجه

                                                
  1- رادع اموادة 7 من القانون العضوي 16/18 
  2- رادع اموادة 9 من القانون العضوي 16/18

  3- رادع اموادة 2 و 14 من القانون العضوي 16/18
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 و دردة آخر و أول في فيها تنظر خصومة خلال مباشرة العليا المحكمة أمام الدفع يقدم أن : رابعا
 الافع ثثارة یمكن: أنه تنص التي العضوي القانون من اأسولى فقرتها 2 اموادة بأحكام عملا ذلك
 و العادي القضائي للنظام الخاضعة القضائية الجها  أمام محاكمة كل في الاسجورية بعام

 أن ياعي الذي الاعوى أطراف أحا قبل من الإداري القضائي للنظام الخاضعة القضائية الجها 
 الاسجور يضمنها التي الحريا  و الحقوق ينجهك النزاع ملل عليه يجوقف الذي الجشريعي الحكم

 1هأعلا اموذكور القانون نفس من 14 اموادة لنص وفقا كذلك و

ض دردة مثل دعوى طلب التعوي ر بها المحكمة العليا كجهة أول و آخربالفعل هناك دعاوى تخط   
وص عليها في الشروط امونص تنظر فيها كجهة قضائية مدنية ضمن عن الحبس اموؤقت غير اموبرر التي

تين دزائية يحقق فيها على درد الإدراءات الجزائية أو مثل دعوىمكرر و ما يليها من قانون  847اموادة
 ضمن عون مباشرة أمام المحكمة العلياتابالقضاة أو امووظفين الذين ي ضد أحد أعضاء الحكومة أو بعض
 .2و ما يليها من نفس القانون 374الشروط امونصوص عليها في اموادة 

 :الاولة مجلس/2

 أعلاه اموذكورتين الوليين الطريقتين بنفس ثانيا و أولا الدستورية بعدم بالدفع الدولة مجلسيخطر    
 يكونان عليه اموعتض الإرسال برفض القاضيالحكم  و الدفع بإرسال القاضي الحكم أن فار  مع

 .إدارية قضائية دهة عن صادرين

 902م ) أو طعن بالنقض مقدم أمامه بالدفع أسول مرة بمناسبة استئناف ثالثاو يخطر مجلس الدولة    
اموتعلق  98/01من القانون العضوي  11و الإدارية و اموادة ة من قانون الإدراءات امودني 903و 

 مباشرة الدستورية بعدم الدفع تقديم يمكن أخيرا و، 3باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله
 2 اموادتين - أسحكام وفقا ذلك و دردة آخر و أول في فيها ينظر خصومة بمناسبة الدولة مجلس أمام

 آنفتي الذكر. 18/16 العضوي القانون من 14 و اأسولى فقرتها
                                                

  1-  رادع اموادة 2 من القانون العضوي 16/18
الدفع بعدم الدستورية ، عرض مقدم خلال الندوة الوطنية حول الدفع محمد روابحي ، الإدراءات اموطبقة أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة في مادة  -2

  7، ص : 2018ديسمبر، 00و  01بعدم الدستورية، امونعقدة بالجزائر يومي 

اموتضمن قانون الإدراءات امودنية والإدارية  09-08من قانون  903و  902رادع اموواد    -3
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 مباشرة يخطران بالدفع  عندما الدولة مجلس و العليا المحكمة من كلا أن هنا التذكير ينبغي و      
 القانون من 14ة امواد بأحكام عملا اأسولوية سبيل على فيه يفصلان عليهما مطروحة دعوى بمناسبة

 إل الدستوري المجلس على الدفع إحالة حالة في الدعوى في الفصل يردئان و أعلاه موذكورةا العضوي
 تتعلق الحالت هذه أن علما ،العضوي القانون نفس من 11 اموادة في عليها امونصوص الحالت في
 أو الحرية من للحرمان حد وضع إلى ترمي قضية أو الحرية من محروم شخص فيها يودد بقضية إما

      1. الستعجال سبيل على أو محدد أدل في فيها الفصل ينبغي قضية

امولاحظ في هذا المر أن اموشرع الجزائري قد أعفى الجهات القضائية العليا من النظر في الشروط  
الشكلية لصحة الدفع كاستفاء الدفع لشرطي الصفة واموصلحة مثلما سار عليه اموشرع الفرنسي في 

ى هذه و الجدي لدفع على مست من الطابعاموقابل عمد إلى تكرير مسألة التأكد  النقطة، فيهذه 
قط إلى اموؤسسة فالهيئات ولعل الدافع من وراء هذا التجاه يكمن في حرصه على الوصول الدفوع 

 .المجلس الدستوري

 البنا الثاني:

 :الافع في فصلهما آجال

 الاسجورية بعام الافع ثحالة في الاولة مجلس أو العليا المحكمة تفصل "ن أ على 13اموادة تنص  
 9 المادة في ثليه المنصوص الإرسال اسجلام تاريخ من ابجااء شهرين أجل في الاسجوري المجلس ثلى
 من 8 المادة في عليها المنصوص الشروط اسجيفاء تم ثذا الإحالة تجم و .العضوي القانون هذا من
 2".العضوي القانون هذا

 :الجاليجين الملاحظجين المادة هذه نص يستجاعي

 مجلس و العليا المحكمة إخطار طر  من اأسولى بالطريقة يتعلق فيها اموذكور اأسدل أن :أولاهما 
 الدفع لإرسال القضائيتين الجهتين هاتين استلام تاريخ من يسري و أعلاه هي موضحةكما الدولة
 بطر  اموتعلقة اأسخرى الحالت في كذلك يطبق الحقيقة في لكنه و دنيا قضائية دهة من الوارد

                                                
  1- رادع اموواد 2 . 11 . 14 من قانون العضوي 16/18 

  2- رادع اموادة 13 من القانون العضوي 16/18
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 طعن بمناسبة سواء بالدفع مباشرة إخطارهما طريقة هي و الدولة مجلس و العليا المحكمة إخطار
 حكم على اعتاض بمناسبة حتى و أمامهما مباشرة مقامة دعوى بمناسبة أو بالنقض أو بالستئناف

 .1منه دزء في أو امووضوع في فاصل حكم ضد طعن بمناسبة مرفوع الإرسال برفض

 عناما : يلي كما اموصاغة العضوي القانون من14 اموادة في عليها امونصوص الحالة في أما وثانيهما: 
 الأولوية سبيل على يفصلان مباشرة الاولة مجلس أو العليا المحكمة أمام الاسجورية بعام الافع يثار
 ، 2أعلاه 13المادة في عليه المنصوص الأجل ضمن الاسجوري المجلس على ثحالجه في

 سبيل على الدولة مجلس أو العليا المحكمة أمام مباشرة اموقدم الدستورية بعدم الدفع في الفصل فيتم    
 الحالة هذه في  وردتو  الإرسال طريق عن الوارد الدفع حالة في ترد لم أولوية كلمة أن علما .اأسولوية

 أدل من بالدفع سوى الإرسال حالة في الدولة مجلس أو العليا المحكمة إخطار عدم هو السبب و فقط
 يتم أعلاه اموذكورة 83 اموادة في عليها امونصوص الحالة في بينما امووضوع دعوى دون وحده فيه الفصل
 أي اأسولوية سبيل على يكون أن الدفع هذا في الفصل يتطلب لذلك و دعوى بمناسبة الدفع تقديم

 .3الدفع تقديم تاريخ من شهرين يتعدى ل أدل خلال و الدعوى في الفصل قبل

التها إلى إح الدفوع قبل( امومنوح للمحكمة العليا ومجلس الدولة لتصفية 02نجد أن أدل شهرين )   
المجلس الدستوري، يعتبر دد معقول ويبدد التخوف الذي أثير بشأن ثقل الدراءات على هذا اموستوى 
ومسألة تعطيل الفصل في النزاع اأسصلي، ويعتبر أقل حتى من اأسدل الذي منحه اموشرع الفرنسي لمحكمة 

 4( أشهر(.03النقض ومجلس الدولة) ثلاثة )

على انه  من القانون العضوي 02تنص اموادة :  حالة تجاوز أجل شهرين  

يحال  31المنصوص عليها في المادة  في حالة عام فصل المحكمة العليا أو مجلس الاولة في الآجال"
 ".المجلس الاسجوري الافع بعام الاسجورية تلقائيا ثلى

                                                
  1- محمد روابحي ، اموردع السابق ، ص : 7 

  2- رادع اموادة 14 من القانون العضوي 16/18
  3- محمد روابحي ، اموردع السابق ، ص: 7 
  4 - بن زاتن أحمد، اموردع السابق ، ص : 8
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لى أن تلقائيا للدللة عورود كلمة  ني للمجهول و ثانيايلاحظ في هذا النص أول أن فعل يحال بو 
ما تجاوز المحكمة العليا أو مجلس الدولة شهرين من تاريخ تلقيه الإحالة إلى المجلس الدستوري في حالة

طريقة إدارية من أمانة ب بعدم الدستورية دون الفصل فيه ليست متوكة لتقديرهما و إنما تتم ودوبا للدفع
 .1ضبطهما إلى أمانة ضبط المجلس الدستوري

ير أن اموشرع لم يحدد كيفية تطبيق هذا الدراء ، هل تتكفل الجهة القضائية بنفسها بإرسال امولف غ 
إلى المجلس الدستوري أم تخول للطرف اموثير للدفع بعدم الدستورية هذه الصلاحية وأمام هذ الصمت 

 .التشريعي نتك المر للتجربة العملية لكشف عن ذلك

 البنا الثالث :

 الافع في الفاصلة الجشكيلة

 عليه المنصوص الاسجورية بعام الافع ثرسال قرار يوجه : "العضوي القانون من 15 اموادة تنص
 الاولة مجلس رئيس أو العليا للمحكمة الأول الرئيس ثلى العضوي القانون هذا من 9 المادة في

 ".الاولة محافظ أو العام النائب رأيفورا  يستجطلعانالذين 

 2.الأطراف من تقايم ملاحظاتهم المكجوبةيجم تمكين 

علقة العليا خلال كل الإدراءات اموت و ل حادة إلى الإشارة إلى أن التمثيل بمحام معتمد لدى المحكمة   
 الواردة بالقانونين ين أمر بديهي بالنظر إلى اأسحكامالقضائيتين العلي بالدفع بعدم الدستورية أمام الجهتين

تنصان على ودوب تثيل  من قانون الإدراءات امودنية و الإدارية 906و  558فاموادتان  .اموذكورين
ستثنى من ذلك الدولة و الولية و البلدية و الدولة. وي الخصوم بمحام أمام المحكمة العليا و مجلس

 الإدارية العمومية ذات الصبغة  اموؤسسات

موودعة على ودوب توقيع اموذكرات ا دراءات الجزائيةفقرتها الثالثة من قانون الإ 505كما نصت اموادة 
 .معتمد لدى هذه الجهة القضائية أمام المحكمة العليا من طرف محام

                                                
  1 - محمد روابحي ، اموردع أعلاه ، ص : 7

  2 - رادع اموادة 15من القانون العضوي 16/18 
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و بصفة عامة تراعى قواعا المحاكمة العادلة في كل ثجراءا  معالجة الافع بعام الاسجورية و 
 الفصل فيه1.

و من دهة ثانية أسهمية قرار رفض الإحالة   صدورهو نظرا من دهة أولى أسهمية قرار الإحالة في حالة 
 : من القانون العضوي على تشكيلة خاصة تنظر في اموسألة كما يلي16كذلك فقد نصت اموادة 

ا تعذر رئيس كل جهة قضائية و عن يصار قرار المحكمة العليا أو مجلس الاولة بجشكيلة يرأسها"
مستجشارين يعينهم حستب ( 3)من رئيس الغرفة المعنية و رلارة  ذلك يرأسها نائب الرئيس و تجشكل

 2".الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الاولة الحالة

 بناء مطالبة الدستورية بعدم الدفع في الفاصلة الدولة مجلس أو العليا المحكمة تشكيلة فإن عليهو     
 أثير بمناسبتها التي الدعوى عناصرو  الخصومة أطراف ملاحظاتو  للدفع اموثير الطرف وسائل على

 من الدفع قبول مدى من أولاوتفحص  بالتحقق الدفع إرسال حكم أسباب القتضاء عندو  الدفع
 الشكلي الشرط لهذا استيفائه حالة في ثم مسببةو  منفصلة مكتوبة مذكرة شكل في تقديمه حيث
 3العضوي القانون من 8 اموادة في عليه امونصوص الثلاثة الشروط توفر مدى من بالتحقق ثانيا مطالبة

 

 البنا الرابع 

 سير الخصومة: وآثاره على قرار الإحالة

إذا استوفى  إلى المجلس الدستوري وأما في ما يخص منطو  القرار فهذا اأسخير يقضي إما بإحالة الدفع    
 الشروط ذهحالة عدم استيفائه لهوامووضوعية و إما بأن ل وده لإحالته في  هذا الدفع شروطه الشكلية

 القانون أو اموثار أمامهما شروطه اموذكورة في فإذا استوفى الدفع امورسل إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة
و أ قضيا بإحالته على المجلس الدستوري و إذا تخلف فيه أحد هذه الشروط العضوي و اموفصلة آنفا

 القانون العضوي ثانيا ا لنص الدستور أول و نصأكثر قضيا بعدم الإحالة امتثال منهم

                                                
  1- محمد روابحي ، اموردع السابق ، ص:6

  2- رادع اموادة 16 من القانون العضوي 16/18
  3- محمد روابحي ، اموردع السابق ، ص : 8
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  :في حالة صاور قرار الإحالة بناء على حكم بإرسال الافع:  أولا 

ر إرداء أو مجلس الدولة استمرا في هذه الحالة يتتب على قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العلياو    
 ع عملابمجرد صدور الحكم بإرسال الدفقاضي امووضوع قد أ مر به  فتض أنلذي يالفصل في النزاع ا

ة الافع بعام الاسجوري في حالة ثرسال ":من القانون العضوي اموصاغة كما يلي 10بأحكام اموادة 
لاولة أو توصلها بقرار المحكمة العليا أو مجلس ا ترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع ثلى غاية

 1."عنا ثحالة الافع ثليه المجلس الاسجوري

 11 امووضوع عملا بأحكام اموادة مع التنبيه إلى أنه في حالة عدم إرداء الفصل من طرف محكمة      
عوى لا ترجئ الجهة القضائية الفصل في الااموصاغة كما يلي:  فقرتها اأسولى من القانون العضوي

حا  الأخيرة ثلى وضع يكون شخص محروما من الحرية بستبب الاعوى أو عناما تهاف هذه عناما
 وجوب فصل الجهة القضائية في أجل محاد أو على للحرمان من الحرية و عناما ينص القانون على

  .2سبيل الاسجعدال

و ل يتخذ  الدفع من عدمه المحكمة العليا أو مجلس الدولة ينظر في هذه الحالة في مدى أثسيس فإن    
ى إل إذا كان م خطرا بالدفع مع ملف النزاع عبر طريقة الدعو  أي إدراء بشأن إرداء الفصل في موضوع

عوى ينظر أو د  (عليا حسب اختصاص كل دهة قضائية) سواء كانت استئنافا أو طعنا بالنقض أخرى
 3.هفيها كجهة أول و آخر دردة كما سنرى أدنا

 

 

 

 

 
                                                

  1-اموادة 10 من القانون العضوي 16/18 
  2-رادع اموادة 1/11 من القانون العضوي 16/18   

  3- محمد روابحي ، اموردع السابق ، ص : 10و11
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 :خرىالاخطار الا قثانيا: في حالة صاوره بناء على طر 

 : يليعلى ما 18/16فقرتها الثانية من القانون العضوي  11تنص اموادة    

جورية و تم بالافع بعام الاس ثذا فصلت الجهة القضائية الابجاائية دون انجظار القرار المجعلق"
رة الفصل فيه ثلا في الحالا  المنصوص عليها في الفق اسجةناف قرارها ترجئ جهة الاسجةناف

 1"الستابقة.

تردئ فيها الجهة القضائية الفصل  تحدد الحالت التي ل11علما أن الفقرة اأسولى من نفس اموادة     
 الدستورية. في الدعوى رغم إرسال الدفع بعدم

تصور تطبيقها أمام مجلس الدولة  فقرتها الثانية يمكن 11كما أن الحالة امونصوص عليها في اموادة 
الصادرة عن المحاكم الإدارية و ليس أمام المحكمة العليا  مباعتباره حاليا دهة استئناف للأحكا

 .طعن بالنقض باعتبارها دهة

القانون العضوي الوارد نصها كما  من 12أما في ما يخصها أي المحكمة العليا فتطبق أحكام اموادة 
 الدولة باعتباره دهة طعن بالنقض في بعض اموواد: أدناه و التي تسري أيضا على مجلس

المحكمة  القضية دون انجظار قرار ثذا تم تقايم طعن بالنقض و كان قضاة الموضوع قا فصلوا في"
 المجلس الاسجوري عنا ثحالة الافع ثليه يجم ثرجاء الفصل في الطعن العليا أو مجلس الاولة أو قرار

 بالنقض ثلى غاية الفصل في الافع بعام الاسجورية.

 المعني يكون عناما الاولة مجلس أو العليا المحكمة طرف نم الفصل ثرجاء يجم لا أنه غير   
 الحرية من للحرمان حا وضع ثلى الأخيرة هذه تهاف عناما أو الاعوى بستبب الحرية من محروما

 ".2الاسجعدال سبيل على أو محاد أجل في بالفصل يلزمهما القانون كان ثذا أو

من امونصوص عليه في نص هذه اموادة ض الحرية مع امولاحظة أنه ينبغي تصور ودود الحرمان من     
لحرية ا العليا وحدها دون مجلس الدولة. فاموشرع إنما أورد هنا الحرمان من ملف دزائي يخص المحكمة

                                                
  1-رادع اموادة 2/11 من القانون العضوي 16/18  

  2- رادع اموادة 12 من القانون العضوي 16/18
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لنوعي لكل مع احتام الختصاص ا فيها الفصل في الدعوى ئدمن باب تعداد الحالت التي ل ير  فقط
 .1من المحكمة العليا و مجلس الدولة

فقرتها الثانية أمام مجلس الدولة  12فقرتها اأسولى و  11و في كل اأسحوال ل تطبق أحكام اموادتين 
من القانون 18و أخيرا تنص اموادة  للفصل أو في حالة الستعجال سوى في حالتي تحديد القانون أدلا

و مجلس أ العلياعنا ثحالة الافع ثلى المجلس الاسجوري يجعين على المحكمة ": العضوي على أن
 الحرية من محروما المعني كان ثذا ثلا  الاولة ثرجاء الفصل ثلى حين البت في الافع بعام الاسجورية

 ملزمين كانا ثذا أو الحرية من للحرمان حا وضع ثلى الأخيرة هذه تهاف عناما أو الاعوى بستبب
 ."الاسجعدال سبيل على أو محاد اجل في بالفصل قانونا

المجلس الاسجوري القرار المستبب للمحكمة العليا أو مجلس الاولة عنا ثحالة الافع ويرسل ثلى "
 .2 "ثليه مرفقا بمذكرا  و عرائض الأطراف

ع و من كتابات متعلقة بمناقشة الدف و اموقصود هنا باموذكرات و العرائض ما قدمه أطراف الخصومة   
الدستور  الحطر بدفع موضوعي في صالدستوري مخالدعوى أسن المجلس  ليس الكتابات اموتعلقة بموضوع

منها الدستور من للحقو  و الحراتت التي يض ليقول رأيه في مدى انتهاك الحكم التشريعي اموعتض عليه
 .فهو قاضي الافع و ليس قاضي الاعوىبموضوع النزاع.  عدم ذلك دون اهتمامه

من أن انقضاء الاعوى التي تمت " من القانون العضوي 23و الدليل على ذلك ما ورد في نص اموادة 
 اسجوريةالاسجورية لأي سبب كان لا يؤرر على الفصل في الافع بعام ال بمناسبجها ثثارة الافع بعام

 3."الذي تم ثخطار المجلس الاسجوري به

بعدم  فعأدل عشرة أاتم لإعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدحدد القانون العضوي و أخيرا    
الدستورية و تبليغ اأسطراف بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة. و ذلك لتمكين اأسطراف و الجهة 

                                                
  1- محمد روابحي، اموردع السابق، ص:12.

  2 - اموادة 17. 12. 11 من القانون العضوي 16/18، السالف الذكر.
  3- محمد روابحي، اموردع السابق، ص: 15.
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القضائية امورسلة للدفع من معرفة مآله و أثره في باقي إدراءات الخصومة و اتخاذهما بالتالي ما يلزم بشأن 
 .1هذه الإدراءات

 قد السبب و الإحالة رفض بقرار الدستوري إعلام المجلسلم ينص على  العضوي القانون أن صحيح  
 من اموادة من اأسولى الفقرة تطبيق كيفيات و لشروط تحديده عند العضوي اموشرع دتقي إلى يردع

 بعام بالافع الاسجوري المجلس ثخطار یمكن :يلي كما اموصاغ الفقرة هذه بنص  ورالدست188
 حالة على تنص لم أنها لاحظي  إذ ... الاولة مجلس أو العليا المحكمة من ثحالة على بناء الاسجورية

 .2الإحالة عدم

 الدستوري المجلس إلى القرار هذا إرسال يمنع ما اموذكور العضوي القانون أحكام في يودد ل لكن   
 الواردة الدفوع بعدد أولى دهة من علم على يجعله أن شأنه من به اأسخير هذا إعلام كون عن فضلا

 ثانية دهة من و دستوريتها في اموطعون القانونية اأسحكام طبيعة و الدولة مجلس و العليا المحكمة إلى
 .الدستورية بعدم الدفع مادة في العليين القضائيتين الجهتين بادتهاد علم على

 الفرع الثالث 

 الفصل على مستجوى المجلس الاسجوري

يالمطبقة أمام المجلس الاسجور ءا  الملامح الأساسية للإجرا :ولالبنا الأ  

تورية أمام المجلس الدستوري بأطر دس بعدم الدستوريةتتحدد امولامح اأسساسية لإدراءات الدفع     
واموواد اأسخرى ذات الصلة من الدستور بعد تعديله في  188وتشريعية وتنظيمية، حيث تشكل اموادة 

للقانون العضوي تحديد  188وأحالت اموادة  ،ا لهذه الآلية القانونية الجديدة، أساس2016مار  
كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ويعكف المجلس الدستوري حاليا على إعداد تعديل النظام شروط و 

من الدستور.  189المحدد لقواعد عمله التي خوله إاتها اموؤسس الدستوري طبقا للفقرة اأسخيرة من اموادة 
اأسساسية للإدراءات اموتبعة أمام المجلس الدستوري في الدفع بعدم  هذه اأسطر هي المحددة للملامح

 :يما يليوتتلخص فالدستورية 

                                                
  1- اموادة 19 من القانون العضوي 16/18

  2- رادع اموادة 188 من القانون 01/16 اموتضمن تعديل دستور 2016
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 :الإحـــــالة

حددت بأن هذا النوع من الإخطار ل يتم لآلية الدفع بعدم الدستورية و  188لقد أسست اموادة  
فعلى العكس من تجارب دول إنما عن طريق إحالة من المحكمة العليا او من مجلس الدولـة، مباشرة و 

ية كبلجيكا المحكمة الدستور  أخرى التي يمكن فيها للمتقاضي مثل اسبانيا او لقاضي امووضوع إخطار
 ، فإن اموؤسس الدستوري الجزائري، على غرار ما هو مقرر في فرنسا وبعض التجارب الإفريقية،مثلا

( أشكال 03يمكن تييز ثلاثة )و ، 1لدولةمجلس الس الدستوري في المحكمة العليا و حصر الإحالة للمج
  :للإحالة

من  17هو الإحالة العادية و يتلقى المجلس الدستوري الإحالة، طبقا أسحكام اموادة الشكل الأول   -
القانون العضوي ، في حالة قبول المحكمة العليا أو مجلس الدولة الدفع ، وذلك بقرار معلل أو مسبب 

  .2رافمصحوب بمذكرات وعرائض اأسط

للإحالة فتتمثل في حالة انقضاء اأسدل المحدد للمحكمة العليا أو مجلس الدولة الشكل الثاني  - 
في اموادة  هذه الحالة أقر القانون العضوي إلى المجلس الدستوري، ففي وإحالة الدفعللفصل في الدفع 

 13 المادة عليها في "في حالة عام فصل المحكمة العليا أو مجلس الاولة في الآجال المنصوص 20
 ."3أعلاه، يحال الافع بعام الاسجورية تلقائيا ثلى المجلس الاسجوري

ول شك أن المجلس الدستوري سيفصل في النظام المحدد لقواعد عمله إدراءات الإحالة التلقائية و     
لس الدستوري المجذلك أسن القانون العضوي لم يشر إلى كيفيات معالجة الإحالة التلقائية و هو ما حاول 

 20بإثارته تحفظ تفسيري حول اموادة  16-18تداركه في رأيه حول رقابة دستورية القانون العضوي 
رسال قصد اموشرع العضوي في حالة الإحالة التلقائية هو ضرورة إمها الجديد، حيث فسر اموادة بأن بتقي

  4.لى المجلس الدستوريالجهة القضائية العليا اموعنية مولف الدفع بعدم الدستورية إ

                                                
ة القوانين ، دستوري، إدراءات الدفع بعدم الدستورية امام المجلس الدستوري،  مداخلة مقدمة للندوة الوطنية حول موضوع، "الدفع بعدم محمد ضيف -1

   .04، الجزائر ، ص :2018، ديسمبر  11و10يومي 
 ، السالف الذكر.18/16من القانون العضوي  17/1اموادة  -2

  3- اموادة 20 من القانون العضوي 16/18، السالف الذكر.
  4- محمد ضيف، اموردع السابق، ص: 05.
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حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة الإحالة فإن ذلك يقتضي إرسال نسخة من  الشكل الثالث
 القرار اموسبب اموتضمن الرفض الصادر عن المحكمة العليا أو مجلس الدولة إلى المجلس الدستوري.

إرسال نسخة إلى المجلس  يودبلم يتضمن حكما  16 - 18والحقيقة أن القانون العضوي       
من ذات النص، تنص على أن الإحالة إلى المجلس  13من اموادة  2، حيث أن الفقرة الدستوري

، دون النص على ما يتودب فعله في حالة 8الدستوري في حالة استيفاء الدفع للشروط الواردة في اموادة 
رية المجلس الدستوري و من خلال رقابته لدستو  إل أن ، رفض الإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة

من القانون العضوي ، رأى أنه اعتبارا للمهمة التي خوله إاتها الدستور بالسهر  13من اموادة  2الفقرة 
على احتام الدستور، و ما تقتضيه هذه اموهمة من احتام اموبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الختصاصات 

كم لمجلس الدستوري باعتباره هيئة مستقلة مكلفة بالفصل في دستورية الحبين السلطة القضائية و ا
التشريعي اموعتض عليه في الدفع بعدم الدستورية، و انطلاقا من هذه اموهمة التي تنص عليها اموادة 

من الدستور و متطلبات الشفافية، تقتضي إرسال نسخة للمجلس الدستوري من القرار اموسبب  182
ه تقرر المحكمة العليا أو مجلس الدولة عدم إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الذي من خلال

 .1الدستوري

 :ثشعار الستلطا  المخولة حق الاخطار 

فع بمعدم العادية أو تلقائية بالد بالإحالةيلزم اموشرع العضوي المجلس الدستوري وبمجرد إخطاره     
رئيس مجلس  كما يعلم في نفس الطار  الدستور،الدستورية أن يعلم فورا رئيس الجمهورية بوصفه حامي 

ية ، والوزير اأسول باعتبارهم مخولين أصلا بإخطار المجلس الدستور لمة ورئيس المجلس الشعبي الوطنيا
بداء ملاحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم توديه واوهدف من اعلامهم هم تكينهم من 

 2.الدستورية

 

 

                                                
  1- رأي المجلس الدستوري رقم 18/03، اموردع السابق.

  2- رادع اموادة 21 من القانون العضوي 16/18، السالف الذكر.
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غير ان الفقرة اأسولى من نفس اموادة اكتفت بالنص على ودوب إعلام رئيس الجمهورية بالدفع دون  
النص على إمكانية تقديم ملاحظات لقد تحفظ المجلس الدستوري على هذا الغفال حيث داء في 

لدستور أن  18/16اموتعلق بمطابقة القانون العضوي  03/18تحت رقم الراي الدستوري الصادر عنه 
رئيس الجمهورية بوصفه حامي الدستور يتمتع من باب أولى بإمكانية تقديم ملاحظات حول الدفع 

 1الدستورية.بعدم 

 :علنية الجلستا 

مبدأ علنية الجلسات حيث نصت فقرتها  22في اموادة  16-18لقد أقر القانون العضوي       
"تكون جلستة المجلس الاسجوري علنية ثلا في الحالا  الاسجثنائية المحادة في النظام المحاد اأسولى 

فهذه الفقرة أكدت على أهمية مبدأ العلنية التي تتيح للأطراف و السلطات عن    لقواعا عمله"
 نص القانونداخل الجلسة التي ينظمها المجلس الدستوري،  شفاههيق ممثليهم تقديم ملاحظاتهم طر 

 ةعلى أن تكون دلسات المجلس الدستوري علنية، ما عدا الحالت الستثنائية المحددة في النظام المحدد
من 20ادة  ن و امو18_16من القانون رقم 22لقواعد عمله،  امولاحظ أن هناك تعارض بين اموادة  

النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري حيث أن هذه اأسخيرة نصت على أن دلسات المجلس 
 الدستوري تكون مغلقة .2

 والنص علىمن النظام الداخلي لعمل المجلس الدستوري 20للمادة إضافة فقرة ثانية  يستدعي امم      
تي ة البعدم الدستورية، وتحديد الحالت الستثنائيالبث في الدفع  أن تكون اموداولة علنية في حالة

 تستودب أن تكون الجلسات مغلقة

عدم الدستورية، الدفع ب وتلاوة مذكرةالمجلس الدستوري تحديد طريقة سير الجلسات  ويبقى على       
لنية، ع الستثناءات أو الحالت الستثنائية التي ل تكون فيها الجلسة وكذا تحديد، وإدراءات الجلسة

إذا كان ذلك في مصلحة النظام العام أو إذا تطلبت ذلك مصلحة القصر أو سرية الحياة الخاصة للأفراد. 
من القانون العضوي نصت على هذه  10-23اموادة للمقارنة فنجد في فرنسا مثلا أن  وإذا عدنا

                                                
  1- راي المجلس الدستوري 16/18، اموردع السابق 

، 2019، دفاتر السياسية والقانون ، العدد اأسول ،الجزائر  18/16رحموني محمد ، حق الفراد في الدفع بعدم الدستوري في ظل القانون العضوي  -2
 79ص : 
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يره أسطراف أو يثإما بطلب من ا ويكون ذلكالستثناء يجب أن يكون معللا  وأضافت أنالقاعدة، 
توري الذي اتجهت إليه أغلبية التجارب وفقا للقضاء الدس هو امونحنى، و نفسهرئيس المجلس من تلقاء 

 .1اموقارن

 :الاسجعانة بمحامي

أبرز اأسهداف  ولعل أحدمن ضمن قواعد المحاكمة العادلة هو تكين اأسطراف من الدفاع،     
ه اموكفولة ين اموواطن من الدفاع عن حقوقه وحراتتاموستوحاة من إقرار آلية الدفع بعدم الدستورية هي تك

 :بمحامي الستعانةأولها و استخدام كل آليات الدفاع دستورات، و 

ومجلس  االعلي) المحكمة  العليا القضائية الهيئاتأمام  هواأسطراف بمحام الزامي كما  تثيل و      
تقد ان أمام المجلس الدستوري ، فإننا نع اموقبولين المحامينالدولة(وإذا كان القانون لم ينص على دردة 

اأسطراف بمحام  لتثيفنشتط  العليا القضائية يئاتالهاأسطراف أمام  تثيلعلى  القيا من اأسصوب 
 الغرفتين رؤساء اأسول( ول الوزيرالحكومة )  لتثيمقبول لدى المحكمة ومجلس الدولة ، ولم يشتط القانون 

اموذكرات  تحريرب الكفيلةتتوفر على الكفاءات  الرسمية السلطات  هذه بمحام ، أسن هوريةول رئاسة الجم
 2 .محامينامولاحظات دون حادة إلى  وتقديم

في إدراءات التقاضي أمام قضاء امووضوع أين يشتط قانون الإدراءات  اموتبع امونطق نفس هإن     
ع استثناءات م الإداريةوالمحاكم  القضائيةاأسطراف بمحام لدى المجالس  تثيلضرورة  والإدارية امودنية
 يئاتام الهاأسطراف أم تثيلبالنسبة للعمال، وضرورة  والعمالي اأسسرة،شؤون  قضااتتخص  طفيفة

 موعنويةاومجلس الدولة، مع إعفاء الدولة واأسشخاص  العليابمحام مقبول لدى المحكمة  العليا القضائية
 لعاديةاعلى مستوى المحاكم  اختياري المحامي شرط وبقاء الشرط،هذا من    الإداريةالعامة ذات الصبغة 

 3.(والإدارية امودنيةمن قانون الإدراءات .  826، 904538،. 558. ،815. 10.)م  البتدائية

                                                
  1- محمد ضيف، اموردع السابق، ص: 08.

، 2019 ، الجزائر،ديسمبر11و10لوطنية حول الدفع بعدم الدستورية، ، مداخلة مقدمة ضمن الندوة اشيهوب، اثار الدفع بعدم الدستورية مسعود-2
.10ص :    

  3- محمد ضيف، اموردع السابق، ص: 10.
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نختم بأنه بالنسبة للمساعدة القضائية، أن اأسمر يقتضي قبل دخول هذه الآلية حيز النفاذ، تعديل       
 المجلس الدستوري في دعاوى الدفع القانون اموتضمن اموساعدة القضائية ليشمل امورافعات أمام

:قاعاة الوجاهية  

العادلة، وذلك بتواده ملاحظات اأسطراف والسلطات  ن أهم ملامح المحاكمةتعد قاعدة الوداهية م   
الدعوى الدستورية، و لقد نص  اأسخرى فيتعقيب و دواب كل طرف على ملاحظات اأسطراف و 

منه على اموبدأ من  2الفقرة  22على قاعدة الوداهية حيث أكدت اموادة  16-18القانون العضوي 
  .حظاتهم كتابياخلال تكين اأسطراف و ممثل الحكومة من تقديم ملا

يحصر مبدأ الوداهية في شقه تظهر أن اموشرع  من القانون العضوي 22إن القراءة اأسولية للمادة    
الشفهي أثناء الجلسات حيث داء النص على ذلك في الفقرة الثانية بينما نصت الفقرة اأسولى من اموادة 

مل المجلس. التي يحددها النظام المحدد لقواعد ع الستثنائيةعلى مبدأ علنية الجلسات إل في الحالت  22
لنظام أثناء الجلسة فقط؟ ل شك أن ا شفاههفهل يفهم من ذلك أن الوداهية تتم بتواده امولاحظات 

المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري سيحدد ذلك، حيث أنه بالردوع إلى اموقارنة مع التجربة الفرنسية 
حظ أن الوداهية تنصرف إلى موادهة الدفوع و امولاحظات و الوثائق و كذا البلجيكية و غيرها، نلا

 1.فاهيةالوداهية العلنية أو الش و الوداهية الكتابية الثبوتية بين اأسطراف و تتم على صورتين

:عام قابلية الجنازل عن الاعوى الاسجورية  

عروضة عليه الدعوى الدستورية اموإن إحالة الدفع على المجلس الدستوري تقتضي منه البت في        
بغض النظر عن مآل الدعوى اأسصلية وصور سقوطها اموختلفة، فبمجرد مسك المجلس الدستوري مولف 
الدفع، فإنه لن يعود من تلك اللحظة شأن للأطراف فيه وإنما تصبح الدعوى الدستورية دعوى موضوعية 

يعي اموطعون فيه، نهايتها بمدى دستورية الحكم التشر بل تتحول عمليا إلى مراقبة مجردة، يتم التصريح في 
 .2دون الحسم أو النظر في النزاع القائم بين اأسطراف على مستوى الجهات القضائية

ولقد أكد القانون العضوي هذه اموسألة من ضمن اموبادئ التي حددها للأحكام اموطبقة أمام        
قرت استمرار الدعوى الدستورية رغم انقضاء الدعوى التي أ 23المجلس الدستوري، من خلال اموادة 

                                                
  1- محمد ضيف، اموردع السابق، ص:07.

  2- مسعود شيهوب، اموردع السابق، ص: 12.
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من القانون  9 - 23اأسصلية، وهو نفس امونحى الذي أخذه اموشرع العضوي الفرنسي في اموادة 
 . 1من الدستور الفرنسي 61العضوي الخاص بتطبيق اموادة 

وري في مدى تنخلص إلى أن الدعوى الدستورية هي دعوى مستمرة إلى أن يفصل المجلس الدسوعليه 
دستورية الحكم التشريعي موضوع الدفع، بغض النظر عن سقوط الدعوى اأسصلية التي أثير بمناسبتها 

 .غير ذلك من اأسسباب الدفع، ومهما كانت أسباب سقوطها سواء بالتنازل أو وفاة أحد أطرافها أو

 البنا الثاني: اجال الفصل في الافع بعام الاسجورية

من الدستور  ويصدر المجلس الدستوري  188المجلس الدستوري على أسا  اموادة عندما يخطر       
قراره في الدفع بعدم الدستورية خلال أربعة أشهر التي تلي تاريخ إخطاره، ويمكن تديد هذا اأسدل مرة 

( أشهر بناءا على قرار مسبب من المجلس و يبلغ إلى الجهة القضائية 04واحدة مودة أقصاها أربعة) 
احبة الإخطار، وهذه امودة طويلة من شأنها تعطيل فعالية آلية الدفع و ما ينعكس سلبا على حقو  ص

إضافة إلى أن هذه الآدال ل تعدو أن تكون مجرد آدال تنظيمية، حيث ل ودود أسية  اموتقاضين،
 .2عقولةمدزاءات مقررة في حالة مخالفتها، إذ بإمكان المجلس الدستوري تجاوزها أسسباب مبررة و 

 تبليغ قرار المجلس الاسجوري

من القانون العضوي حددت  24النقطة اأسخيرة تتعلق بنشر وتبليغ قرار المجلس الدستوري فاموادة        
بأن تبليغ قرار المجلس الدستوري يكون للمحكمة العليا أو مجلس الدولة لإعلام الجهة القضائية التي أثير 

يغ الدستورية، وما يلاحظ على نص هذه اموادة بالنسبة للتبليغ أنها لم تتعرض إلى تبلأمامها الدفع بعدم 
اأسطراف ول السلطات، كما أنها أقرت بأن تبليغ الجهة القضائية اموعنية بالدفع بطريقة غير مباشرة أي 

 11 - 23 عن طريق المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وهذا خلافا للتجربة الفرنسية بحيث أن اموادة
أقرت بأن يشمل التبليغ محكمة النقض أو مجلس الدولة وعند القتضاء المحكمة التي أثيرت أمامها اموسألة 
الدستورية ذات اأسولوية رغم أنه في مجال الإحالة ل تودد علاقة بين قاضي امووضوع والمجلس الدستوري،  

 .3اأسربعةطراف والسلطات كما أقرت بتبليغ قرار المجلس الدستوري للأ

                                                
  1- رادع اموادة 23 من القانون العضوي 16/18، السالف الذكر.

  2- رحموني محمد، اموردع السابق، ص: 79
  3 - مسعود شيهوب، اموردع السابق، ص: 12.
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 الحكم الصادر عن المجلس الاسجوريثار آ :البنا الثالث

 شريعيالتأغفل النص على آثار الحكم في الدفع على النص  18/16فإن القانون العضوي  وأخيرا       
( من  190( من اموادة ) 3إذ نصت الفقرة ) هذا  ، أسن اموؤسس الدستوري قد فصل في محل الدفع

س المادة ) دسجوري على أسا غيرما  ايتشريع نصا أن الاسجوري المجلس ارتأى ثذا هعلى أن الدستور
لس قرار المج هيحاد" يفقا أرره " ابجااء من اليوم الذي  النص هذا الاسجور فإن ( من 188

ى النزاع اموعروض القاضي عل قهطب،ول ي التشريعيةلغيا وغير مودود بامونظومة  ، أي يصبح الاسجوري
 تهمص يحتفظ بقيفإن الن الدستوريةعند ما يرفض المجلس الدستوري الدفع بعدم  نهأاهة ، ومن البد ليهع

 1.القاضي على النزاع هقطبوي التشريعية في امونظومة

فإنه يصبح بإمكان المجلس الدستوري تحديد تاريخ آخر لنفاذ قراراته التي تتضمن إلغاء وعليه        
وري شك أن المجلس الدست وعليه لأسحكام تشريعية، يختلف عن تاريخ نشرها كما درت العادة، 

ل، بالإضافة أدت إلى هذا الح واأسسباب التيسيحرص في مثل هذه القرارات على تحديد تاريخ الإلغاء 
ها يمنع مع ضرورة التأكيد على أثر تصريح المجلس بعدم دستوريت للتحديد الدقيق للأحكام امولغاة،بعا ط

 على المحاكم والجهات القضائية تطبيق تلك اأسحكام ليس فقط على الدعوى محل الدفع الجاري معالجته 
ع حكم قصد تدخله لوض و إنما كل الدعاوى الجارية، و إذا كانت الآدال التي يتكها المجلس للمشرع

تشريعي دديد ت وصفه بامونطقي في فرنسا، و إن تباينت اموواقف حول تحديد مدة التأديل من حيث 
 الزمان أسثر التصريح بعدم الدستورية، فإن إختيار تاريخ الإلغاء الفعلي ل يتم اعتباطا وإنما يأخذ بالإعتبار

ار مدة لى قوانين اموالية، أو اأسخذ بعين الإعتبمقتضيات معينة مثل اأسدل اموسموح به للتصويت ع
  .2الدورة العادية للبرموان.... الخ

أنه على المجلس الدستوري أن يكون متحكما في إدارة آثار قراراته عبر الزمان من  إلىونخلص        
ة عدم نظرا موا يتطلبه تنوعها من أحكام، حتى يتدارك معالج خلال تقديره للمدة التي يتكها للمشرع،

                                                
  1- اموادة 188 من القانون 01/16 اموتضمن التعديل الدستوري 2016، السالف الذكر.

  2- محمد ضيف، اموردع السابق، ص : 14.
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اللازمة على النص، ومن ثم ضرورة اأسخذ بعين العتبار  وتصحيحها وإدراء التعديلاتالدستورية 
 .1علصعوبات التي قد تعتض عمل اموشر ا

د أثره النص المحكوم بعدم دستورية إذ يفق أثرالخصوص هو النص الصريح على  والجديد في هذا       
يعية ليس فهو يفقد اثره أي يلغى من امونظومة التشر  الدستوري.ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المجلس 

الردعي  اأسثر)من يوم صدور قرار المجلس الدستوري )اأسثر اموباشر للقرار( ول من يوم صدور ذلك النص 
ل يرتئي فيه المجلس الدستوري ذلك فبعدما يكون قد قام بإدراءاته في سبيللقرار( بل من اليوم الذي 

يختار المجلس س وعليه كيف قراره.يحدد اليوم الذي يراه مناسبا في مضمون  النص،فحص دستورية هذا 
  الردعي؟ أثرهبين تطبيق اأسثر اموباشر لقرار او 

 ق المجلس الدستوري مهمة دديدة تتمثل فيأفلا يفهم من سيا  هذه اموادة أنها تضع على عات       
ر تحقيق نوع من امووازنة بين سلطته في الحكم بعدم دستورية النصوص القانونية وما تتضمنه من أثتحريه 

انونية واحتام الق والستقرار موراكزهموحق الفراد في التمتع بقدر كاف من الثبات  ناحية،ردعي من 
وككل قرارات المجلس الدستوري فإن القرار   2أخرى؟من ناحية  لقانوني(ااأسمن  )مبدأحقوقهم اموكتسبة 
 .3  .ع(. 25م. ة )الشعبيينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقراطية الفاصل في الدفع 

 

                                                
  1- محمد ضيف اموردع السابق، ص: 14. 

  .01: ، ص2018، ، الجزائر12العدد ،المجلس الدستوري، مجلة آفا  العلوم للقراراتي والردع، إشكالية الختيار بين اأسثر اموباشر فاطمة رمضاني-2
  3- اموادة 25 من القانون العضوي 16/18، السالف الذكر.



 



 الخاتمة : 

 :لتاليعلى النحو انوردها  ،التوصياتجملة من النتائج و  تم التوصل إلىتام هذه الدراسة خفي و  

  كانت  رة بعدماسترتها لأول مستوري بدّ المجلس الدّ  استقلاليةبصريح النص كرس المؤسّس الدّستوري 
 .عمله اختصاصاته ونتائج طبيعةستور أو من من خلال بعض أحكام الدّ  ايمستمد ضمن

  إلى الرفع من تعداد الأعضاء المكونين  للهيئة المكلفة 2016تعديل  عمد المؤسس الدستوري بموجب
ه من بغرض تمكين وتمثيل متوازن للسلطات الثلاث ،لضمان  ( عشر عضوا  12( أعضاء إلى )9بالرقابة من )

عضاء إا لمشرع الدستوري إنه  بالرغم من رفع عدد الأ فيحسب، التكفل بالمهام الدستورية الجديدة الموكلة له
 اء، ومبقيا عن قاعدة المزج بين التعيين و اانتخاب كأساس اختيار ااعض انه راعى وحافظ على التوازن الكمي

وبادرة غير مسبوقة في تاريخ المجلس منذ أول دستور للجزائر المستقلة و حريا  ان تنال وهو ما يعد أمر إيجابي 
 .الإشادة و التثمين

  خاصة  مكنةللتجنب ااختلاات الماستحداث المؤسس الدستوري الجزائري لأول مرة منصب نائب الرئيس
 . في حالة شغور منصب الرئيس ضماما استمرارية المجلس

 تم رد ااعتبار لسلطة القضائية التي أضحت ممثلة بأربعة أعضاء، قاضيين عن كل واية قضائية عليا اامر 
 بعدما كانت أضعف السلطات تمثيلا  من خلال عضوين فقط . الذي يعزز تواجد السلطة القضائية ،

  سنوات أي 8إلى  المجلس الدستوريقد مدد في عهدة  2016خلال تعديل نجد أن المؤسس الدستوري ومن 
( سنوات    وحسن فعل المؤسس الدستوري 4أعضاء المجلس الدستوري كل ) صفويجدد ن، بإضافة سنتين

 تستجيب لطبيعة المهام الملقاة على عاتق الهيئة،( سنوات وهي مدة معقولة 8الى ) برفعه مدة العضوية لتصل
ة يتماشى و استقلالي و الذي  و من جهة أخرى فقد حافظ المؤسس الدستوري على نظام أحادية العهدة

 .سالمجل
  ستوري شروط المؤسس الد واحترافيتها وضعفي خطوة منه لرفع من جودة الممارسة الرقابية على الدستورية

 مسبقة تتضمن معاير موضوعية وتقنية ينبغي توافرها في الشخص المراد تعيينه أو انتخابه لعضوية المجلس وهي
 سنة كاملة يون التعيين أو اانتخاب  40ضرورة بلوغ سن 

ة  في  التعليم  العالي  في  العلوم القانوني  على الأقل سنة( 15عشرة )خمس مدتها مهنية بخبرة التمتع    و 
   ا س  الدولة  أو  في  وظيفة  عليأو في  القضاء أو  في  مهنة  محام  لدى  المحكمة  العليا  أو  لدى  مجل



 الموضوعي  ادالذاتية والحي وموجبات النزاهةى ضرورات وتأكيدا علستقلالية المجلس الدستوري للا ا  تعميق
أداء  وجوب تتمثل في في الأهمية جديدة غايةبضمانة  2016خيرااتعديل المطلوب توافرهما في أعضاءه جاء 

 من إن شكا مهامهماليمين من قبل أعضاء المجلس الدستوري أمام رئيس الجمهورية قبل الشروع في ممارسة 
بما  لأعضاء للوفاءلان يقوي من رباط االتزام الشخصي والديني من شأنه مية أداء اليمين الدستورية ترسيم إلزا

 وجه.تعهدو القيام به على اكمل 
  ضاءتدعيم مركز أعجديدة و التي تصب في خانة دستورية كذلك عن ضمانة   2016كشف التعديل الأخير 

ص الصريح على بتنصي الضغوطات والمؤثرات الذاتية و الخارجيةكل اشكال من   حمايتهم  و المجلس الدستوري 
صانة القضائية في المسائل الجنائية حيي    ا مككن أن يكونوا محل لحبا   انهم مشملون طيلة مدة عهدتهم

متابعات بسب ارتكاب جناية أو جنحة ، إا بتنازل صريح عن الحصانة من المعني باامر او بترخيص من 
توري  ، يضمن لعضو ااستقرار في منصبه بكل راحة وطمأنينة وحمايته من أي تدخل أو تخويف المجلس الدس

 .من أية جهة كانت طالما تحلى في عمله بالنزاهة و المسؤولية والخيطة والحذر
 منأى عن الخضوع في متجعله والتي ينضاف إلى جملة الضمانات المقررة للفائدة أعضاء المجلس الدستوري 

المعينة أو  فبمجرد انتخاب أو تعيين العضو ا مككن للجهة وهي عدم القابلية للعزل لتهديد أية سلطة سياسية
المنتخبة عزله طيلة المدة المحددة دستوريا ، إا إذ أخل بواجباته اخلال خطير نتيجة ارتكابه للخطأ جسيم ، 

ط اللازمة للممارسة مهمة أحد أعضاء داخل المجس الدستوري غير وكذلك في الحالة التي تصبح فيها الشرو 
 .متوفرة
  لى جهات إ المجلس الدستوري فسجلنا قيام المؤسس بتوسيع دائرة ااخطار الية تحريك رقابةاما على صعيد

قه في حيلهذا ااخير اعترف لتطال ولأول مرة الوزير الأول حي  جديدة داخل مكونات الجهاز التنفيذي 
ن إف ، وعليهكان محصورا في رئيس الجمهورية سابقا  بعدما القوانينطار المجلس الدستوري لرقابة دستورية إخ

شكل ضمانة إضافية يحيكم انه  مودلسلطة التنفيذية يعد تطورا محإسناد هذا ااختصاص للشخص الثاني في ا
 .، على الأقل من الناحية النظريةكان ابد منه من قبل  وتوسيعا

  سابقة هي الأولى في تاريخ الرقابة الدستورية في الجزائر ، سمح المؤسس الدستوري بمقتضى التعديل الأخيرفي 
دستورية ، حيق ااخطار المجلس الدستوري فيما يتعلق ب )الأقلية البرلمانية ( لنواب وأعضاء البرلمان 2016
ثراء لتجربة الدمكقراطية في الجزائر ، ،ا خلاف على ان في ذلك إ عضو 30نائبا و  50في حدود  القوانين

اسيما وان هذه الخطوة تفتح المجال أمام المعارضة التي ا تحوز الأغلبية في البرلمان أو الغير منضوية تحت لواء 



التحالفات السياسية  ،بتمكينها من القيام بدورها الرقابي في هذا المجال ومواجهة الأغلبية ليس في المجال 
 .ا في مجال احترام الدستورالسياسي وانم

ادقة تكشف بجلاء عن النية الص انما التي أدخلت على المجلس الدستوري ا مراء من  ان هذه ااصلاحات    
 وفاعلية  رقية أداء، والدفع باتجاه تطوير وت دستورية حقةللمؤسس الدستوري في المضي قدما نحو تجسيد عدالة 

قانوني للنهوض الأمثل بالمهام الموكولة إليه حيسبانه العين الساهرة  و الصائنة  للشرعية البناء الالمجلس الدستوري 
إا انه وبنظرة موضوعية بعيدا عن المنطق المجاملات و تأسيسا على ضوء ما اسفرت عنه نتائج للدولة ، 

 تصويبهالى  يصل المؤسس بعد  االدراسة يتبين انه ازالت ثمة العديد من ااختلاات التي ظلت عالقة و لم
بالنظر لما   -والتي نحسب انه بالمستطاع تداركها وسد ثغراتها  -والكثير من النقائص التي تعتري هذا التعديل 

 تعوق نجاعة وفاعلية المجلس الدستوري ، وحتى ا نكون سلبيا  سنحاول بعد مطبطة مككن تشكلها من عوامل 
 حسب -نظن  التي ااقترحاتمن التوصيات و  شيئص و الثغرات اقتراح ان  استعراض بعض تلكم النقائ

 انها من الممكن ان تقوم هذه ااختلاات و تسد بعض النقائص :  -تقديرنا المتواضع
   فاء ا يكفي وحده لإضفي تشكلية المجلس الدستوري أن مجرد إشراك السلطات الثلاث مناصفة

ة الشكلانية  تتعدى حدود وعتبة المساواة الحصيص ا،  فهذه المساواة في الواقع ين اللازمالتوازن  و ااستقلالية 
 ظل في هذا التعديل ا يغير البتة من معضلة استمرارية  اختلال كفة توازن القوى داخل هذا الجهاز  ا الفعلية

فيذية  على بقية سلطة التن طبيعة العلاقة التي  تحكم السلطات و القائمة على هيمنة والسيطرة  المطلقة  للسلطة
 .دستوري امحالة واقع ملموس على توازن واستقلالية المجلس ال تشريعية و التنفيذية و التي تلقى بظلالها ال

ا يعكس  2016ومنه نخلص على ضوء هذه المعطيات الى ان التوازن العددي الذي جاء به تعديل  
 . في أداء عمله   استقلالية المجلسالبتة التوازن الفعلي بين السلطات و المفضي الى

المجلس قلالية ستللخروج من هذه اازمة وللوصول الى تحقيق التوازن المنشود بما يخدم او وعليه     
 الدستوري نوصي بالضرورة :

 الدستوري المجلس اختيار أعضاء أسلوب توحيد خلال منتوازن ال مبدأ جانب إلى المساواة مبدأ إعمال 
 واانتخاب، التنفيذية السلطة لصالح ينيالتع بين ظلت مزيج الذي المجلس أعضاء اختيار طريقة على الإبقاء لأنّ 
 ستقلاليةا على سلبي آثر له سيكون السلطات بين يزيالتم من النمط والقضائية، هذا التشريعية السلطتين لصالح
 .الدّستوري المجلس وأداء



 رئيس قبل من نهماتعيي من بدا، المجلس أعضاء طرف من ونائبه الدّستوري المجلس رئيس انتخاب 
 .تنفيذيةال السّلطة طرف من هماعلي التأثير عدم لضمان الجمهورية
 و جاري ه إضافة فئة جديدة للمجلس كرؤساء الجمهورية السابقين بقوة القانون كجهة مستقلة مثل ما

 الدستوري.للضمان توازن القوى داخل قبة المجلس به العمل في فرنسا 
      لكفاءات اممثلي السلطة التشريعية من خارج أسوار البرلمان من بين الشخصيات و النص على إمكانية اختيار

لالية مملثي هاته من استق ن يدعم؛ وهو ما من شأنه أينالتنخندق السياسيالتكنوقراطية البعيدة عن التحزب و 
 . السلطة

      المدة ازالت ينقصها شيئا  من الضبط ، ، فقد كان من الأفضل  إا انبالرغم من تمديد مدة العضوية
سنوات[ وهي المدة التي تضمن فعالية التجربة خدمة 9جعلها أطول أسوة مثلا بما هو معتمد في فرنسا أي ]

د بنص ، مع الحسم في مسألة عدم قابليتها لتجديلرقابة ناجعة مع إقرار التجديد بالثل  كل ثلاث سنوات
 1998صريح الدستور كما كان عليه الحال في دستور 

     في مجلس   لعضويةا طول مدّ ة الخبرة ا تتناسب مع شرط السنّ الواجب توفره في ممثلي الشعب ومتولين إ
ام المؤسّس ذات الصدد حبذ لو ق وفي انفي البرلم للتمثيلالأمة لأن قانون اانتخابات شجع فئة الشباب 

 البرلمان. خارج من هايبانتخاب ممثل التشريعيةالسّلطة  ديالدّستوري تق
       لمناصب اد اعليا في الدولة في تعدإدراج المؤسس الدستوري للوظائف الفيما يخص شروط العضوية فإن 

يلة عن الميدان دخ كمنفذ لتسهيل التحاق شخصيات، وهو اامر الذي بالإمكان استغلاله  للعضوية  المؤهلة 
من التحاق ذو تضلذلك كان من ااجدى تحديد هذه الوظائف بصورة دقيقة  المجلس تشكليهبركب  الرقابة 

 التخصص دون سواهم  .
  بمقدورهم  سيل وخيش تعيينلمنع  تجاوزهايلعضّو المجلس الدّستوري أن  ينبغيالسنّ الأقصى التي ا  تحديد

 .المجلس ةيو يالعطاء دعم ا لح
  وهو ة وجوب أداء اليمين أمام رئيس الجمهوريفي خيار  – حسب تقدير الدراسة-لم يوفق المؤسس الدستوري

 الشعب ممثليلذلك كان ومن المستحسن أن تكون أمام  ظرنا من حظوة الواء لشخص الرئيسما يزكي في ن
 .العامة الإرادةممثل  مباشرة بوصفه

       باعتبار أنها  ، القضائيةللعضو بالتنازل عن الحصانة  من السماحنثمن ما ذهب إليه المؤسس الدستوري
 ته.يزيد من مصداقية المجلس و يقوي من هيبمن شأنه  ما العضو، رادأمتى  التنازل عنها كنمك ايحقا شخص



  والجنح  الجنايات في متابعة أعضاء المجلس الدّ ستوري تميحصر المؤسّس الدّستوري الأفعال التي من شأنها ا
لى أن المخالفات، مع وجوب النص ع حتى نطاق الحصانة لتشمل توسيعدون المخالفات ولهذّا من الضروري 

  للحصانة. التلقائي والجنحة المتلبس بها سبب ا للسّقوط ةيالجنا
 دعما قويا –التعويضات المادية  –التعويضي  ل المؤسس الدستوري او تعمد عدم التطرق الى النظامااغف

 لها.  مككن ان يتعرضوا والمساومات التيط استقلاليتهم وكذا ابعادهم من كل الضغو 
  حة اختصاص المجلس الدّستوري وضمان ص لتفعيجل لأ محدودا وبرغم من توسيع دائرة ااخطار إا انه ازال

 ينساواة بلمبدأ التوازن والم تكريسا   القضائيةسلطة الإخطار إلى السّلطة  توسيع من ابد وترقيته التشريعيالعمل 
الدّ  لمجلسل التدخل التلقائي إمكانيةإقرار  إلى جانب لطات، وكذا منح هذا الحق للفرد بصفة مباشرة ،السّ 

 لإخراجه من الركود والجمود بوصفه الساهر على احترام الدستور و ستوري 
  دون الجهات ،نيةالبرلما الأقليةالإخطار على  بياقتصار إخضاع مبدأ الواجهة وتسبالإشارة إلى ان  اا تفوتنو 

 .احبة الإخطارص الجهات على باقي توحيدهاحبذا لو تم  وديالإخطار رغم محاسن هذه الق صلاحيةالتي لها  الأخرى
  لدستور و النظام ا نوع من الغموض خاصة بالنظر بين نصوص التنظيماترقابة المعاهدات و القوانين و يكتنف

 ارر ي او قأو ر یحدد هذا الحكم ه ولم الحكم الصادر بشان هذه الرقابة، طبيعةالمحدد لقواعد عمله، حيي  لم مكيز 
نصوص الدستور من جهة و النظام المحدد لقواعد  بصفة واضحة، ما أدى إلى إحداث تناقض و عدم انسجام بين

 .من جهة أخرى عمله
 الدستورية لرقابةا اختصاص المجلس الدّستوري بمناسبة الدقيق التحديدفي المؤسس الدستوري  لم يوفق 
 2016الدّستوري  التعديلمن  186في صلب الفقرة الأولى في المادة  والتنظيمات ينللمعاهدات والقوان القبلية

 وتميزها القبلية وريةالدستفي رقابة  دقيقةاختصاص المجلس بصفة قبل التعديل التي حددت   165/1خلافا للمادة 
 الفقرة الأولى، رغم إخطار 191و  189 المادتين  بين أدى إلى احداث تناقض ا ماوهذّ  ،البعديةعن الرقابة 
 تصدىيإلى أ نه لم 2016من قبل البرلمان سنة  عليهالدّستوري قبل الموافقة  التعديلالدّستوري بمشروع  المجلس

 لهذه الثغرة.
 لدستورية ا مككن القول بأن المؤسس الدستوري الجزائري قد خطى خطوة معتبرة بإدخال آلية الدفع بعدم

لأهداف  تحقيقا منها إلى المنظومة القانونية الجزائرية و بالتالي تجاوز عقبة في موضوع الرقابة الدستورية يتوخى
           :التالية

 



 من المقتضيات المخالفة للدستور، منح حق جديد للمتقاضين ، إرجاع مكانة تطهير النظام القانوني 
قمة النظام القانوني ، تجاوز الإطار الضيق للمراقبة القبلية و النواقص المرتبطة بها ، متمثلة في كونها  الدستور في
 .و إثارتها محصورة في الدائرة السياسية مراقبة مجردة

 الشأن إلى أن الدفع بعدم الدستورية في النظام الدستوري الجزائري تتميز في هذا  كما تخلص الدراسة
عوى إلى حين البت فيها من قبل المجلس الدستوري عن باقي مكونات الد بأنها دعوى مستقلة منذ لحظة إثارتها

يجوز للقاضي ا  و دعوى ا تتعلق بالنظام العام ، بل حق للأطراف الأصلية ، كما يعتبر الدفع بعدم الدستورية
م الإحالة على المجلس حينما تت رئيسية ، بل أصبح نزاعا رئيسيا ، إثارته من تلقاء نفسه ، كما انه ليس بدعوى

توري حي  اللجوء إلى المجلس الدسدفع ذو طبيعة خاصة ،الدستوري و أخيرا إن الدفع بعدم الدستورية ، 
، دون الحسم في ابقة المقتضيات التشريعية للدستورلمدى مط يبقى على مراقبة مجردة للنص ، باقتصار فحصه

الطابع  الناتجة عن التصريح بعدم الدستورية ، تتجاوز النزاع القائم بين الأطراف، و الجدير بالذكر أن الآثار
طبق الملغى تطال أثاره كل الذين من شأنهم أن ي الفردي للدعوى المحالة على المجلس الدستوري ، إذ أن النص

 .لمقتضى التشريعي المطعون فيهعليهم ا
  اخل المؤسسات الدستوري د ومكانة المجلسا شك أن اعتماد آلية الدفع بعدم الدستورية سيعيد النظر في موقع

لتنفيذية كانت تقتصر علاقاتها على المؤسستين التشريعية و ا  من مؤسسة ذات خصوصيةالدستورية، و ستنقله 
من و  ،القضائية، ويصبح مخاطبه الرئيسي هو المحكمة العليا أو مجلس الدولةإلى مؤسسة ستقود حوارا مع السلطة 

جعل ذلك المجلس سييبة من تلك المتبعة في القضاء، و خلالهما قضاة الموضوع. سيقود هذا الحوار بإجراءات قر 
مجال ضبط  الدستوري ولأول مرة منذ تأسيسه يدخل في قاموسه قواعد المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى رصيده في

 .نتخابيوضبط توازن المؤسسات وتجربته في البت في النزاع اا ،العمل التشريعي
  بالإضافة المؤسس الدستوري، فأن آلية الدفع ستكرس الصفة القضائية للمجلس الدستوري كما أرادها
إجراءات الدفع  نشترطها في أعضاء المجلس، فإاالمقضي فيه، والشروط التي  يءكتساب قراراته لحجية الشا إلى 

 .ه الخاصة والمتفردةمع احتفاظه بطبيعت لكن ؛على المجلس الدستوري بعدم الدستورية ستضفي الصفة القضائية
  اءاتمن خلال الإجر  الدستوريةالدفع بعدم  تعلق بتطبيقالم16/18وقد حاول القانون العضوي رقم 

الأطراف  كين جميعوتمالعادلة  المحاكمة شروط تحقيق مقدمتها في فااهدا من جملة تحقيق ، نهاوالشروط التي ضم
ينتقل من خلالها من نظام  ، حضوري اهيذات طابع وج قضائيةق إجراءات وف كاملة  قهامن ممارسة حقو 

بالطعن  وعدم السماح يانا الآجال أح قصير حاول من خلال ت كماالجلسات المغلقة إلى نظام الجلسات العلنية،



عرقلة مسار الدعوى اطلة ولللمم دستورية كوسيلةاءات الدفع بعدم الإجر  المنفصل في بعض القرارات منع استعمال
 ستورية.الفصل في الدفع بعدم الد ايةغ المؤجلة حكما إلى صليةالأ

 نم المرجوة دافهللأجيب تستفعالة  آليةوإذا كان التساؤل عما إذا كان المشرع قد نجح في وضع      
 ائجنت معاينة على معلقا   يبقى عليه الجواب فإن ،مشروعا   التساؤل كان  إذا الدستوري، الإصلاح هذا
 السلبياتو  تحققت التي الإيجابيات نرصد نأ نستطيع نها، وحيانون خلال السنوات القادمةالق قيطبت

لكن  نظومة جديدة.بالنسبة إلى أي م الحال هو كما  الإصلاح تتطلب والتي ،العملي التطبيق زهاالتي يفر والنقائص 
 :يات بهذا الخصوصالتوصنعنا من أن نورد بعض الملاحظات و ذلك ا مك

 دون امتداد هذا الحق ليشمل قضاة الحكم او النيابة من  ،ر حق الدفع على أطراف الدعوى فقطاقتصا
لنظام القضاء حامي الحريات وبالأخص ما تعلق منها باا باعتبار خلال تمكنيها من إثارة الدفع من تلقاء نفسه

 .العام
  اعتماده لمدد قانونية طويلة من اجل الفصل في الدفوع المحالة على ال مجلس الدستوري فضلا عن السماح

بتمديدها اامر الذي من شأنه تعطيل عمل الجهات القضائية وفصلها في النزاعات المعروضة عليها في اجال 
 .ؤثر على مصالح المواطنينددة مم يمح

 : ليت نوصي بما يالحرياحماية أكبر للحقوق و  وكفالةلهذه االية  أنجعه وضمانا لسير وعلي 

  جاء البتّ ر الفصل في النزاع المطروح عليها وعدم إتبني استثناءات أخرى توجب على الجهة القضائية 
 جاء الفصل مثلا  ر مجاس الدولة أو المجلس الدستوري؛ كأن يكون إ فيه إلى غاية توصلها بالقرار المحكمة العليا أو
 غير قابلة للاستدراك على حقوق أحد الأطراف النزاع.من شأنه أن يؤذي إلى إحداث آثار وخيمة و 

 زاع بالقرار راف النكذا أطو  ،إلزام المجلس الدستوري بمدة قانونية محددة من أجل إعلام الجهات القضائية
 .الفاصل في الدفع بعدم الدستوريةو الصادر عنه، 

  وكذلك الجزائية بما يتماشى وينسجم  ،العمل على تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 ددمر ذاته ينطبق على النظام الداخلي المحالأ ،18/16المنصوص عليها في القانون العضوي المتبعة و  والإجراءات

 .لقواعد عمل المجلس الدستوري



ار سن في الختام المطالبة لدى تعديل الدستور مستقبلا مثلما هو عليه الحال في المانيا وغيرها بإقر ويستح
حق الفرد في الطعن أمام المجاس الدستوري في أحكام القضاء النهائية حفاظا على الحقوق الأساسية 

 المضمونة دستوريا 
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 الملخص:
تعد الرقابة على دستورية القوانين أحد أهم ضمانات دولة القانون ورافد مهم لحماية الدستور من كل 

وضمان للممارسة الحقوق والحريات ،وحاجزاً في مواجهة القوانين التي قد تسن بما يخالف أحكام ، خرق
 الدستور أو تنتهك حقوق الأفراد وحرياتهم.

الدستوري الجزائري تبنى نظام الرقابة على دستورية القوانين في أول دستور ومن المعلوم أن المؤسس 
الذي تبنى التعددية  3696،وظهرت من جديد في دستور  3699،وأغفل هذه الرقابة في دستور 3691
 .3669في دستور وتم تطويرها ، السياسية

لى دستورية القوانين في نقطة تحول كبرى في مجال الرقابة ع 6139ويعد التعديل الدستوري لسنة 
الجزائر،حيث طالت هذه التعديلات كل جوانب هذه الرقابة مع استحداث آليات لم قبلًا في الدساتير السابقة 
،إن على مستوى إعادة النظر في إعادة البناء المؤسسي للجهاز المكلف بهذه الرقابة ،أو من خلال توسيع 

 ء في هذه الرقابة.نطاق دائرة الإخطار ،فضلًا عن إشراك القضا
،المجلس الدستوري ،الرقابة على دستورية القوانين  التعديل الدستوري، المستجداتالكلمات المفتاحية:

    ،الإخطار ،الضمانات ،الدفع بعدم الدستورية ،سمو الدستور ،العدالة الدستورية ،دولة الحق و القانون. 
Résumé: 

Le contrôle de la constitutionnalité des lois est l’une des garanties les plus importantes de 

l’état de droit et une étape importante dans la protection de la constitution contre toute 

violation, la garantie de l’exercice des droits et libertés, et une barrière contre les lois 

susceptibles de violer les dispositions de la constitution ou les droits et libertés des 

personnes. 

Il est bien connu que la Constitution constitutionnelle de l’Algérie a été adoptée par 

l’institution constitutionnelle algérienne dans la première constitution de 1963, qui avait 

été ignorée dans la Constitution de 1976 et réintroduite dans la Constitution de 1989, qui 

adoptait le pluralisme politique et était développée dans la Constitution de 1996. 

L’amendement constitutionnel de 2016 marque un tournant décisif dans le domaine du 

contrôle de la constitutionnalité des lois en Algérie, qui étend tous les aspects de ce 

contrôle en introduisant des mécanismes qui n’existaient pas dans les précédentes 

constitutions.Au niveau du réexamen de la reconstruction institutionnelle de l’organe 

chargé de ce contrôle, En élargissant la portée du service de notification et en faisant 

participer le pouvoir judiciaire à un tel contrôle. 

Mots clés: développements, amendement constitutionnel, conseil constitutionnel, censure 

de la constitutionnalité des lois, notification, garanties, promotion de l 'inconstitutionnalité, 

constitutionnalité, justice constitutionnelle, état de droit et droit. 


